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 الإهــــــــــــــــــــداء
 

بالهيبة والوقــار، إلــى من علمني العطاء بدون انتظــار، إلــى من أحمل أسمه إلــى من كلّله الله 
 بكل افتخــار

أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 
ــــز ــزيــ ـــدي العــ لى الأبد، والــــــ  نجوماً أهتدي بها اليوم وفي الغد وا 

لى معنى الحنان والتفاني، إلى سمية الحياة وسر إلى ملاكي  في الحياة، إلى معنى الحب وا 
الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي 

الحبيبة. إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله إلى من آثروني على أنفسهم إلى من علموني علم 
 ا هو أجمل من الحياة أخي وأختي.الحياة  إلى من أظهروا لي م

 إلى جميع أفراد عائلتي الكريمة.
 إلى من كانوا ملاذي وملجئي إلى من تذوقت معهم أجمل لحظات

 إلى من سأفتقدهم أصدقائي وأخصص الشكر لزميلتي بلوز صافية على مساندتها لي.
لى كل من ساعدني من قريب أو بعيد.  وا 
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 مـــــــقدمــــــــة:
إذا كانت الحياة الاجتماعية من لوازم الوجود الإنساني، فإن القانون يعدّ ضرورةً تفرضها 
ــــيما بيــــــنهم ـــراد ف ــــات الأف  االحاجة إلى العدالة، لأنه ينضم العلاقات في المجتمع، ســــواء علاقـ

     تلقائياً عن طـــريق التطـــبيق الإرادي كان الأصـــــل أن الخضوع إلى القانون يتم و ان
ــضاء      من قبلــــهم فإنّ ذلك لا يتحقق دائــــماً، ومن هنـــا تظـــهر الحــــاجة إلى وجــــود القـــ

فــي الدولة، باعتبار أن إقامة العدالة في المجتمع من أهم وظائف الدولة في العهد     
 الحديث.

بإرساخ القضاء كحق دستوري معترف به لكل شخص دون ومن هنا قامت الدولة 
ن كان يجوز تقسيمه   1يزيتم ، فهو من الحقوق العامة ولا يجوز التنازل عنه بصفة مطلقة وا 

في عدة حالات، كحالة تحديد آجال رفع بعض الدعاوى أو احترام بعض الشكليات التي نص 
 .2ن نو عليها القا

الدستورية يرسي ثقة الأفراد في القضاء كونه محاط إن رفع الدولة لحق التقاضي للحقوق 
، وأيضا 3ن نو بضمانات منها استقلالية السلطة القضائية التي أن تمارس إلا في إطار القا

 المساواة بين جميع أفراد المجتمع أمام القضاء وجعله في متناول الجميع.
اء منذ أمد بعيد      ويعد هذا ظهرة الضرورة التي أفرزتها المعضلة التي يواجهها القض

في مختلف الأنظمة القضائية المختلفة عبر العالم، تتجلى في تراكم القضايا وتأخير إصدار 
 الأحكام والبطء في حسم النزاع .

ا جعل ضرورة التوجه إلى هذه الآليات البديلة لفض النزاع التي هي عبارة عن طرق ــممّ 
الهيئات القضائية عن نطاق المحاكم و  لمنازعات خارجعملية مختلقة تستخدم لحل ا أو

ـــــة، مســـــالرسمي ــتفيـ ـــــدةً مــ ـــن مزاياها في سرعـ حفظ الكلف م النزاع و الحفاظ على السرية و ــــسة حــ
                                       

 من الدستور على: " ... الكل سواسية تماماً أمام القضاء، و هو في مثال الجميع و يجسده احترام القانون". 140م  1 
 .44-14،  ص 2005، د م ج ، بن عكنون،  4محند أمقران بوشير، النظام القضائي الجزائري، ط 2 

 على إستقلالية القضاء. من الدستور الجزائري  138م  3 
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الآليات الرسمية في أوضاع كثيرة إضافةً إلى مرونتها حيث تطورت هذه الطرق إلى جانب 
نما لقضاء، لأنها عن ا هي ليست بديلة و  تجري تحت إشرافه، وهي ليست بآلياتٍ جديدة وا 
ــــديمة بوجــــي قـــــه ـــــود الإنســـ لكنّ الجديد فيها هو ضرورتها في الوقت الحالي نظراً لما ان و ـــ

 الاقتصادي على المستوى العالمي.في الفكر القانوني و  تحتله مكانتها البارزة 

ــائللقممّــا يدفعنا النظــر في النظــام ا ـــاء يــتدخل بشـــكـــل ف ـــانوني لهــذه الوسـ  القضـ
اضي في عدم تعديه دور ة للصلح يلعب دور القسبما في تأطيرها بحسب الوسيلة، فالن
ة للتحكيم، فإنّ القضاء له القدرة على حسم بعض التثبت في إرادة الخصمين أما بالنسب

ـــالنزاعات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التحكيم أم ـــــاء هر خــــل الأخرى فتظــــا المسائـ ــــلال دور القضـ
ــــه جــــهة استئناف  كام التحكيم أو جهة نقض القرار الصادر عن خصوص ـــفي أحكـــــونـ

 من يصغي القابلية لتنفيذ حكم التحكيم. كما أن القضاء  الاستئناف
كما  و تهدئة الوضع  المجال للحواركما تبرز أهمية هذه الوسائل البديلة في كونها تترك 

القضاء الرسمي ف ثيه تعاقدات واتفاقيات من خلاف،حل ما قد تر لسبيل الأنها تحسم النزاع فهي 
ــال والأعمــــأصبح يشكل عبئاً على قطاع الم راء التقاضي و انعدام ــبطئ إجبسبب ال ــــ

الذي إلى هذه الطرق البديلة  التخصص الدقيق لدى القضاة في بعض المسائل ما شجع اللجوء
 يعتبر من المظاهر الحضارية لحل النزاع و ذلك عن طريق الحوار البناء الهادف.

الجزائر تعتبر هذا النظام قديم جداً، فقد عرفت هذه الطرق نسبة القدم فالأعراف تميل  و 
ئري تأخر  إلى استحباب فض المنازعات بطرق ودية بعيداً عن المحاكم، إلا أن المشرع الجزا

في إدخال هذه الطرق ضمن النظام القانوني الجزائري وجاء ذلك في قانون الإجراءات المدنية  
 .1داً يالذي فتح عهداً جد 25/02/2008المؤرخ في  09-08والإدارية 

يعود سبب اختياري لهذا الموضوع كونه جديد في المنظومة القضائية الجزائرية كما أنه 
 ة في آنٍ واحد وكيفية الحصول على حل ودي للنزاع.يتسم بالتعقيد والبساط

                                       
-08، ملغى بموجب قانون 1966يونيو  9صادرة في  47 ق.إ.م.إيتضمن  1966مؤرخ في يونيو  154-66الأمر رقم  1

  ، يتضمن قانون الإجراء المدني.2008فبراير  25مؤرخ .09
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 :وهي  المطروحة الإشكالية على الإجابة خلال من التالية سةراالد نتناول وعليه
فيما يتمثل كل من الصلح والتحكيم كطريقٍ بديلٍ لفض النزاعات التي تبناها قانون 

 ؟الإجراءات المدنية و الإدارية
الوصفي والنقدي وذلك من خلال دراسة النصوص القانونية فتم الاعتماد على المنهج 

الواردة في هذا المجال ومقاربتها بالواقع، تم تقسيم الموضوع إلى فصلين، فتناولنا في الفصل 
الأول مبحثين، في المبحث الأول تطرقنا إلى ماهية الصلح والمبحث الثاني نطاق الصلح 

ــل الثـــان جــراءاته، أمّــــا الفصـ كيم كبديل لحل النزاعات القضائية ــــا في التحـــاولنـــي الذي تنوا 
ل إلى مبحثين، المبحث الأول تعرضنا إلى ماهية التحكيم والمبحث الثاني ـــمنا هذا الفصــــــقس

 التحكيم.  إجراءاتإلى 
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 الأول الفصل
 بديل لحل النزاعات القضائيةك الصلح
حل النزاعات بين الخصوم حيث بواسطته يفك النزاع بأقل وقت للصلح أهمية كبيرة في 

 وجهد ويزرع المودة ويقضي على الضغينة.
حيث  993إلى  990فلقد تناول المشرع الجزائري الصلح في قانون إ م إ في المواد من

نصت هذه المواد على اللجوء إلى الصلح من طرف الخصوم أو بسعي من القاضي ونصت 
إجراء الصلح واعتبار محضر الصلح وتنسيق التنفيذي بمجرد إيداعه بأمانة على مكان وزمان 

 الضبط.
 المبحث الأول
 ماهية الصلح

في القوانين الأخرى فإنه حديث  القانون المدني بينماالصلح مصدره الشريعة الإسلامية و 
يعبر عنها بالتسوية، التوفيق، وفي أحيان كثيرة الصلح  تسميته مختلفة لها دلالات غالبا ماو 

أن تقوم في المحكمة و  أن يكون هناك صلح مبرم بين أطرافصلح قضائي يجب ولكي يوجد 
الجهة القضائية بإثبات هذا الصلح بموجب محضر أو بالتصديق عليه، ذلك لأنه عقد 

من الناحية اللغوية  يفهمصادق عليه من القاضي فالصلح كإجراء لحل النزاعات تم تعر 
عليه سنتطرق إلى كل هذه عريفه أيضا من الناحية الفقهية والقانونية و ت الشرعية كما تمّ و 

 الأول. المطلبالتعاريف في 
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 الأول طلبالم
 مفهوم الصلح

لغة وشرعا)الفرع الأول( والتعريف الفقهي  تعريف الصلح ا المطلب إلىنتعرض في هذ
 والقانوني للصلح )الفرع الثاني(.

 رعاــشو  ةغــــل لحـالص فـتعريل/ الأو رعـــالف

 :لك كما التاليذلشريعة تعريف الصلح كل على حدة و احاول فقهاء اللغة و 
 التعريف اللغوي للصلح أولا:

ـــومة فنـــصـــهو إنهاء الخ ـــاه ونقــــصالحه وصاف قول صالحه إذاـ الشيء على  ول صالحهـــ
صلاح ضد صالح الشيء إذا زال عنه الفساد المساهمة في الاتفاق و أي سلك معه مسلك ال

ا أتى إذ يقال أصلح ،في اللغة نقيض الإفساد 1صلح والإصلاحالفساد صلح يصلح صلاحا و 
 .بالخير والصواب

 التعريف الشرعي للصلحثانيا: 

ــالص ــفي الش لح جائزــــ ــــة الإسلاميــــعريــ  قد أشار القران الكريم إليهلورود ذكره السنة و  ةــ
صلاح. ومن دلك قوله تعالى في فواتح سورة ي سبع مواضع فاستعمل مصطلح صلح و ف ا 

حديث النبي صلى الله ".أما بالنسبة للسنة فقد جاء في 2الأنفال "فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم
 :والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله أخبركم بأفضل من درجة الصلاة أفلا": عليه وسلم

 .إصلاح ذات البين" :قال
السنة حاول العديد من فقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية الصلح في الكتاب و  اً وبناء

 .إعطاء تعريف له..
 .و خوف وقوعهأهو انتقال حق أو دعوى لرفع نزاع الصلح : الفقه المالكي-

                                       
 .517-516ص ، 1999، 2ج دار إحياء التراث العربي، بيروت، لسان العرب ، ،لابن منظور 1 
 سورة الأنفال، القرآن الكريم. من 1الآية  2 
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 .لكذوشرعا عقد يحصل به  ،ع النزاعالصلح لغة قط :الفقه الشافعي-
 .الصلح معاقدة يتوصل بها الإصلاح بين المتخاصمين :الفقه الحنبلي-
عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتخاصمين و الصلح ه: الحنفي الفقه-

 .1بتراضيهما
 القانوني للصلحالتعريف الفقهي و  :الفرع الثاني

ــريف الصاــــددت تعــــــتع ـــح فــلـ ــــ ــــذي هــ لا تختلف عن بعضها. سواء جال مع أنها ـــا المـ
 غلب المشرعون لحل طريقأ المادة القانونية أو التي وضعها لك الذي أوردها المؤلفون في ذ

 .Géraldine rchavire  2كطريق بديل ودي 
المعينة ادلة صادرة عن الأطراف التعريف الفقهي للصلح: عرفته "يتضمن تنازلات متب

 لك كالتالي.ذو 
ـــمن ال 459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة  ــري دني ــــقانون المــ ـــ ــزائ وذلك الجــ

ــلي..."الصلح عـــــيا مــــك ـــ ــقـ ــ ــد ينهي به الطــ لك ذو  ان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا.ــــرفــــــ
      3بربارة  ذستاا الصدد يرى الأذوفي ه التبادل عن حقه ".ن يتنازل كل منهما على وجه أب

ــــأن تص . بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية يأخذ طابعا إجرائيارع للصلح ــدي المشــــ
 و طابع موضوعي.ذالصلح الوارد في القانون المدني  في حين أن

        54قد حسب المادة العالصلح عبارة عن عقد. و  ا التعريف أنذونستخلص من ه
   من القانون المدني هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو أكثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء

به  ن "الصلح عقد" ينهيأه المواد بذالصلح عقدا يظهر جليا من نصوص ه ما فاعتبار

                                       
  1ابن المنظور ،المرجع السابق ص 520.

2Géraldine chariver , réflescion sur la administrative , revue francaise de droit administratif 
dolloz , Paris , n 2000,  p 548   

 .362-361بغدادي، الجزائر، ص ، منشورات 2ق.إ.م.إ، طرة، شرح ابعبد الرحمان بر  3



 
7 

ـــالطرف ــــ ـــموعـــالصلح بمجعليه يتميز عقد عل شيء ما هو التنازل عن "حق" و زاع بفــان النــ   ةـــ
 .من الخصائص

 المطلب الثاني
 شروط الصلح وأركانه

ــا المطهذنتطرق في  ــــ ـــرق  و بعدها )الفرع الأول (الصلح  شروط لب إلىـ ـــــالص نتطـــ لح ــ
 .)فرع الثاني (إلى أركانه 

 : شروط الصلحالأول الفرع

الفقهاء عقدا من العقود المسماة  اعتبرهلما كان الصلح وسيلة من الوسائل المنهية للنزاع فقد 
العقد العامة أن أركان لمألوفة التي تطبق على العقود، و ومن ثم فإنه يخضع للقواعد العامة ا

ـــا، المحــــوهي الرض ــــالسل و ـ ــــبب فضــ ــن مقــــلا عــ ــات أخـــــومـــ ــــ   ة وهي وجود نزاع قائمــــرى ثلاثــ
ــأو محتمل، نية ح ل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من حقه ـــــنزول كع و سم النزا ــ

وهي العناصر التي يتكون منها الصلح الوجوبي )القضائي( الذي يشترط أن تصادق عليه 
ــعنصـــالالمحكمة بعد أن تتوافر فيه هذه المقومات الثلاثة أما  ما ـــهــــاني فــــالثالأول و رين ــ

ــمل ــالث فهو عنصـــثــم النزاع أما العنصر الــســــن لحــــزميـــ ـــر غــ ير لازم في الصلح القضائي فلا ــ
من الطرفين عن حقه بل يكفي نزول أحدهما فقط عن حقه أو عن جزء  يشترط أن ينزل كل

 .1خر لأن الصلح القضائي له مفهوم أوسعمنه دون مقابل يقدمه الطرف الآ
فتتمثل شروط الصلح في وجود نزاع قائم أو محتملا نية حسم النزاع وللتنازل المتبادل  

 عن الادعاءات وستتضح كالأتي :
 
 

 محتمل أو قائم نزاع وجود: أولا

                                       
1 Géraldine chariver , réflescion sur la administrative , revue francaise de droit administratif 
dolloz , Paris , n 2000,  p 548. 
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ــــتقرائـــــباس ـــللم ناـــ ـــالق من 419 ادةـــ ــالم ون ـــــانــــ  اشترط الجزائري  المشرع أن نجد دنيـــ
هزلي  وليس جدي المتخاصمين بين النزاع يكون  أن بمعنى 1محتمل أو وجوب توافر نزاع قائم

 عن بعض للمستأجر المؤجر يتنازل لو كما ذلك مثال محتمل أو قائم النزاع يكن لم لو كما
 صلحا مدني وليس دين من إبراء فهذا الباقي دفع من يتمكن حتى عليها المتنازع رغي الأجرة
 .الذكر السالفة المادة بمفهوم

ذا ـــك وا  ـــن اكــــــهن انـــ ــــــق زاعـــ بالصلح  الطرفان وأنهاه القضائية الجهات أمام مطروح ائمــــ
 حيث المجال من إجباريا أم جوازيا كان إذا فيما التمييز وجوب مع قضائيا هذا الصلح كان
ــــويش فيه، ورد الذي   يكفي تكريسه بل النزاع في نهائي حكم درــــص قد كون ــــــي ألا لىــــع ترطـ
لا فقط، اتفاق محضر في  مستمرا يبقى النزاع أن على بالصلح، وليس بالحكم النزاع لانتهى وا 
 للصلح محلا يكون هناك ثم ومن قانونا المقررة بالوسائل فيه للطعن قابلا الحكم هذا كان متى
ـــق أن يكون  النزاع في يشترط ولا هذا قاضي،ـللت انيةــــــالث الدرجة مستوى  على ــــ ــــعـوف ائماـــ  فقد ليا،ــ
 النظام تخالف لا أن الصورية طالما بشأنه الصلح يجوز ذلك ومع محتملا أو صوريا يكون 
 .حقوقهم الاعتداء على أو بالآخرين الإضرار بها يقصد لا كما الآداب أو العام

 يكون محتمل أن فيكفي القضاء على مطروح نزاع ثمة يكون  أن الضروري  من وليس
 الصلح غير الحالة هذه في يكون  و النزاع هذا لتوقي الصلح فيكون  الطرفين بين الوقوع
 ظاهر المحق وحقه هو العقد طرفي أحد يكون  أن ذلك مثال جوازي، ودي اتفاقي أي قضائي
ــــــوواض  نت الخصمــــعـــت لتفادي أو التقاضي إجراءات طول ليتوقى الصلح يريد أنه يرـــغ حـــ

ــحــــي اـــوم  الحق مرتبط بوضوح غير وشخصي ذاتي هنا فالمعيار تشهير من المرافعات في دثــ
 هذا يجوز ومع ذمته في الالتزام نشأة عليه المدعى ينكر ما وكثيرا   ذاته ذاته حد في

 يالتقاض وعناء طول لتجنب يقره الذي الجزء على معه التصالح
  

                                       
 .574ص  ،2005،الاسكندرية  ،منشآت المعارف ،لاجراء ق.مشرح  ،كامل مرسي معتزسكسير و عمر محمد  1 
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 النزاع حسم نية اً:ثاني

ــــالش  ـــــالث رطـ ـــــالمش أقره الذي انيــ نية  شرط هو الذكر السالفة المادة في زائري ـالج رعـ
ما بتوقيه قائما كان إذا بإنهائه إما بينهما النزاع حسم الطرفان يقصد أن بمعنى النزاع حسم  وا 
 بمفهوم العقد صلحا يعتبر فلا النزاع حسم نية الطرفين لدى تكن لم إذا أما محتملا، كان إذا

 بطريقة عين استغلال على شخصان يتفق أن ذلك مثال المدني، القانون  من  419 المادة
 .النزاع يحسم لأنه لم صلحا يعتبر لا الاتفاق فهذا المحكمة طرف من النزاع حسم قبل معينة

 كأن يحسم المسائل جميع يشمل ولا عنها المتنازع الأجزاء بعض على الصلح يأتي وقد
 البت لتتولى المحكمة النزاع لإنهاء القضاء إلى الباقي ويترك الخصومة من جزءا المتخاصمين

 .فيه
 حقه من جزء عن طرف كل تنازل:  ثالثا

 قـــعن الح التبادل وجه على المتصالحين من كل إرادة نزول الجزائري  المشرع اشترط
ــــف ــــــأحدهم نزل فإن ، الآخر مواجهة يـــ ــــ ــــع اـــ ــــ ر يتنازل الآخ لم و الحق على يدعيه ما كل نـــ

 يكون  يشترط أن لا كما الخصم، بحق تسليم إنما و صلحا هذا يكن لم يدعيه مما شيء عن
ــــفق الجانبين من متعادلا التنازل ــــ ـــين دـــ  رالآخ يتنازل و إدعائه من كبير جزء عن احدهما زلـــــ

 اتفق نهـــكله لك الدين بمبلغ عليه المدعى أقر فإذا لحا،ـــص ون ــــيك ذلك فإن إدعائه بعض عن
ــالم مع ــــأج بعد جزءا له يدفع أن ديدــالتس ينـــح دعيـــ ــالم فإمهال ما، لـــ  تركا له يعتبر دعيــ
 الإرادتين وذلك لتوافق المحكمة عليه تصادق أن استلزم صلحا ذلك ويكون  حقه من لجزء منه
 1الإدعاء. ترك عن الصلح يميز ما وهذا تماما، النزاع إنهاء على

ـــبالض رطــــتـــــيش لا ذلك أن رـــــغي ــالت ادلــــتع رورةــ  احدهما يتنازل فقد قوق ـــالح عن ازلــــنـ
 .نهائيا النزاع حسم هو المهم الكثير عن والآخر اليسير عن

                                       
الصلح القضائي، دور المحكمة والتوفيق بين الخصوم ، دراسة تأصيلية وتحليلية في الصلح، ، الأنصاري حسين النيداني  1

 .68-65 ، ص 2009دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،
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 ذلك يعتبر فإن المحكمة أمام إراديا المتخاصمين من كل تنازل فإن الأساس هذا وعلى
 برفع إلا المطالبة بإبطاله يمكن ولا الطرفين بين النزاع إنهاء إلى يؤدي تصالحيا قضائيا عملا
 التارك حكم يأخذ فإن ذلك منفردة إرادة من التنازل هذا اتخذ إذا أما أصلية  بطلان دعوى 

 .صلحا يعتبر ولا عنها 1المتنازل أو لإدعائه
ـــيش و ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالصل في ترطـــ أهلية  الطرفين في تتوافر أن قيـــالحقي بالمعنى ائيــــالقض حــــ

ــال في  التصرف ـــحقـــ ــالص لـــمح وق ــ ــــف لحـــ ــي فلا ماــكلاه أو دهماـــاح في تتوافر لم إذاـ  جوزـــ
ــللم ــــــحكمــ ــــ ــــ ـــــأم ، 2باطل عمل لكونه العقد هذا على تصادق أن ةــ ــــ  التصالحي العمل في اـــ
ــــالقض رغي ــال ائيــ  مشترطة غير التصرف أهلية فإن فقط واحد جانب من تنازلا يتضمن ذيــ

 .الخصم الآخر في الطرف
ــالص و ــيج لا ائيــالقض لحـ  منــــلأنه يتض العام بالنظام المتعلقة ائلـــــالمس لــــك في وزــ
 أمام حضور الطرفين يتطلب القضائي الصلح و .الخصم يدعيه مما جزء عن متبادل تنازل

قرارهما المحكمة  غاب حال في لذلك، و المعد المحضر على وتوقيعهما تم الذي بالتصالح وا 
ــــــأحدهم ــــ ــــ  التصديق يجوز للمحكمة فلا الصلح على الاتفاق يوقع لم و القضاء مجلس عن  اـــ
نما الصلح هذا على  .فيها الحكم إصدار و نظر الدعوى  في الاستمرار على الأطراف يلتزم وا 
 : أركان الصلحلثاني االفرع 

بما أن الصلح عبارة عن عقد فإنه كغيره من العقود يقوم على ثلاثة أركان هي الرضا 
 و السبب )ثالثا(. )أولا(، المحل )ثانيا(،

 أولا/ ركن الرضا في عقد الصلح:

 يشترط في الرضا في عقد الصلح ما يلي:
تطابق كل من الإيجاب و القبول حول ماهية و نوع النزاع، و تعيين الحقوق محل التنازل  (أ

المتبادل من المتصالحين و كافة بنود و حدود عقد الصلح. و بالتالي الحديث عن تطابق 
                                       

 إ.ق.م و. 231المادة  1
 إ.ق.م و. 65المادة  2
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 و مع ذلك2 1إرادتين للانعقاد يفيد بالضرورة عدم قيام الصلح بإرادة منفردة لعدم كفاية ذلك.
ــوكل غيره لإبــــعني أن يــــللمن ـــــيمك انون ـــــن القــــم 574لا بنص المادة ــــمــــــرام الصلح عـــــ
ـــالم ــــي تــتــال دنيـــ ـــفـ ــــرض في هذه الوكالة أن تكون خاصة لأن الصلح ليس من أعمــ ال الإدارة ــ
لا إذا كان قد نص على ذلك بالتالي لا يجوز للوكيل بالخصومة أن يبرم صلحا مع الخصم إو 

 3صراحة في الوكالة بالخصومة.
كما يشترط في الرضا أن يكون صحيحا بأن يصدر عن شخص تتوفر فيه الأهلية اللازمة  (ب

 لإبرام العقد، و ألا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضا.
الأهلية: تشترط الأهلية في كل شخص معنويا كان أم طبيعيا. فالشخص المعنوي يتمتع 
بالأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون، و بالتالي فهو يتمتع بأهلية 

ــــإبرام الص ـــخص الطبيعي ما لم يــلح كالشــ ـــمر بالحقوق المــــلق الأــعــ ــلازمة لصـــ ـــفة الإنســـ ان. ـــ
ة ــــة أو ناقصـــــالقانونية التي قد تكون كاملأما الشخص الطبيعي فيتمتع بأهلية أداء التصرفات 

ــعــــأو من ــدمــ ــة، فعـــ كما يلي:  من قانون الأسرة 81ناقص الأهلية تطبق بشأنهم المادة ديم و ـــ
ــاقــــ"من كان ف صها لصغر السن، أو جنون، أو عته أو سفه، ينوب عنه ــاقـــة أو نــيـلـــد الأهــ

 4أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون". ا ولي، أو وصييقانون
انون ـــمن الق 40أما كامل الأهلية فهو من بلغ سن الرشد و لم يحجر عليه حسب المادة 

انون ــــمن الق 460من قانون الأسرة، و هو المخاطب بأحكام المادة  86المدني و المادة 

                                       
في العقود و المسؤولية ، كلية الحقوق و العلوم الادارية جامعة  عقد الصلح ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستربرايك الطاهر ،  1

 .57، ص 2006الجزائر بن عكنون ، 
2 ; Gérard L’EGIER  ، Il faut le consentement des deux parties, car si une seul consent, ce 
n’est pas un contrat, mais un acte unilatéral , D. C, éd 15, Dalloz, paris, 1996, p 21. 

 
 .76، ص المرجع السابقالأنصاري حسن النيداني،  3 
  1984يونيو  12، صادرة في 24 ع ،، يتضمن قانون الأسرة، ج ر1984يونيو  09مؤرخ في ال 11-84قانون رقم  4 

 معدل و متمم.
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ــالم ــلا للتصـــأه الح أن يكون ـــن يصــــــيمــــدني كما يلي: "يشترط فــ التي  وق ـــــقـــرف بعوض في الحـ
يشملها عقد الصلح"، فهذه المادة لم تكتف باشتراط أهلية التصرف في الشخص المصالح، بل 

    ة باعتبار الصلحضر اشترطت فيها أيضا أن تكون بعوض لكونها اللازمة في عقود المعا
 ليس تبرعا.من هذه العقود و 

ضا: يكون عقد الصلح قابلا للإبطال إن شاب ركن الرضا إحدى خلو الإرادة من عيوب الر  .1
إلى القواعد  ونحيل بشأنها ، التدليس، الإكراه والاستغلال.العيوب المتمثلة في كل من الغلط

ه جاء باستثناء قد، ما عدا ما يتعلق بعيب الغلط الذي سنورد له عنصرا خاصا لأنّ ــعـامة للــالع
 في هذا الصدد.

ــلـــــفالغ ــل تصـــــو كــــه طـــ ــاطئ للــــور خــ ــحــ ــقيـ ـــ ــقة يـ ــع الشـــدفـــ ــخـــ ــــعــــص للتـــ ــاقـ ــــ يث يمتنع ـــــد، حـ
ــعن إبر هذا الأخي ـــرام العـــ ــقد لـ ــو علـ ـــ. و قد تط1م بهاـ من القانون  465دة يه الماــرقت إلـ

ـــالم هذا النص استثناء ي الصلح بسبب غلط في القانون". و "لا يجوز الطعن ف يدني كما يلـــ
ل العقد قابلا ـــضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعــــي تقـمن القواعد العامة الت

ـــــللإبط ــــكــــال. لــــ ـــن الغـ ــــ ــــط في القــلـ طال لكون انون في عقد الصلح لا يجعل الصلح قابلا للإبـ
ــالمتوص أن الغلط في القانون هو الغلط في النتيجة ــن طـا عــهـيـل إلـ ــريـ ح ـمـسـو يــهح، و ـلــق الصـ

الدليل على أنهم أخطأوا في تقدير الصح أو الخطأ الذي بنيت عليه  راف بإقامةــللأط
النقاش حول موضوع النزاع اد هذا الغلط كسبب للإبطال من شأنه منع ـــعـبـتــم، واســادعاءاته

 .2بعد نتيجة الصلح
 
 
 
 

                                       
1 Gérard L’EGIER, op.cit, p 28. 
2 Xavier LAGARDE , P.C,17eme ed, paris, p 443. 
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 ركن المحل في عقد الصلح :ثانيا

ينشئ عقد الصلح مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفيه محلها الحق موضوع النزاع، ذلك 
أن الصلح ينهي الخلاف بتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، و بما أن الحق 

ــو محا عقد الــــــازع فيه هـــــنــــــالمت ــــ ــصلح فيـ شترط فيه تحت جزاء البطلان طبقا للقواعد العامة ــ
أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، معينا أو قابلا للتعيين و أن يكون مشروعا . و نحيل بشأن 
الشرطين الأولين إلى القواعد العامة التي تحكم ركن المحل، و نتطرق إلى شرط المشروعية 

 أحكام خاصة به في هذا المجال.لورود 
فمشروعية محل عقد الصلح لا تخضع فقط للقواعد العامة و إنما تحكمها أيضا قاعدة خاصة 

من القانون المدني كما يلي: " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة  461نصت عليها المادة 
      المالية الناجمة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، و لكن يجوز الصلح على المسائل 

عن الحالة الشخصية". فهذه المادة كما هو ملاحظ تطرقت إلى مسائل لا يجوز الصلح فيها 
 ومسائل أخرى يجوز فيها ذلك.

من القانون المدني هي المسائل  461حسب المادة  المسائل التي لا يجوز الصلح فيها:أ( 
 ظام العام.المتعلقة بالحالة الشخصية والمسائل المتعلقة بالن

لق بالحالة السياسية قة بالحالة الشخصية عديدة، منها ما يتعـــائل المتعلــــفالمس
   وعة من الآثار كالحقمنها ما يتعلق بالحالة العائلية أو المدنية التي ترتب مجمكالجنسيةو 
ي نص منها أيضا ما يتعلق بالحالة الدينية التي من آثارها ما ورد ف و  الميراثفي النفقة و 

      من قانون الأسرة كموانع للإرث في حالة الردة عن الإسلام، فهذه المسائل  138المادة 
، كما لا يجوز 1لأحد باتفاق خاص أن يعدل من أحكامها لا يجوز تعديلها مطلقا إذ ليس

   لا يجوز مثلا الصلحالصلح بشأنها لكونها في الحقيقة تتعلق بالنظام العام، و تبعا لذلك 
 على ثبوت الوراثة. أو على صحة الزواج   على الجنسية 

                                       
 .556ص ، د.ش.ن  2المجال  5الوسيط في شرح ق.م ، دار احياء الثرات العربي ، بيروت ، ج عبد الرزاق السنهوري،  1 
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أما المسائل المتعلقة بالنظام العام فهي المسائل المتعلقة بمجموع القواعد التي يقصد بها تحقيق 
مصلحة عامة تعلو على مصلحة الأفراد لذا لا يجوز فيها الصلح، كما في حالة الصلح بشأن 

 .1دي إن كانت تخرق حقوقا قررها القانون للعاملالمسائل المتعلقة بعقد العمل الفر 
من القانون المدني الصلح  461يجوز حسب المادة  وز الصلح فيها:ـــجـي يـــتــل الـــائـــسالمب(  

على المسائل المالية الناجمة عن الحالة الشخصية، و يترتب على ذلك أنه يجوز للوارث 
الميراث لا أن يصالح على صفته كوارث، كما يجوز  ارج مع بقية الورثة على نصيبه فيــــالتخ
ـــح بين الأقـــــلـــالص ــــ ـــــارب عـــ ـــــلى وقت دفع النفقـ ــة لا على الحـــ يها، ويجوز أيضا الصلح ق فـ

 مخطوبته على التعويض المستحق لها عن فسخ الخطبة.بين الخطيب و 
 ركن السبب في عقد الصلح: ا:ثالث

رع الجزائري إلى ركن السبب في عقد الصلح بشكل خاص، مما يستوجب لم يتطرق المش
 أن يكون موجودا، صحيحا الرجوع إلى القواعد العامة التي تشترط في السبب كركن للعقد

 مشروعا.و 
لا كان العقد باطلا. والقانون يفرض ــيجب أن يكون للالت ب:ســـبـــود الجــــرط و شـــأ(  زام سببا وا 

من القانون المدني  98المتعاقدين ذكر السبب في صلب العقد، و إن لم يذكر فإن المادة على 
 تفترض وجوده بنصها: "كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا...".

ـــون الســــكــــــي :بــــــة السبـــحــرط صــــشب(  ــير صــــــبب غــ ب بوريا. والســـــان صـــــحيح إن كـ
من القانون  98رة الثانية من المادة ــالفق ث تنصــــي، حييققحال ب غيربالس ي هوور صال

 يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليليلي: "و ما  على المدني
 على ما يخالف ذلك...".

ــــمن القانون المدني على شرط مش 97نصت المادة  ب:ـــبـــشرط مشروعية السج(  روعية ـ
ــبــــالس ب كركن من أركان العقد كما يلي: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب ـ

                                       
 .561عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، ص  1
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من نفس القانون  98مخالف لنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا". كما تفترض المادة 
 .1مشروعية السبب في كل العقود حتى يقوم الدليل على غير ذلك

 ى أركان الرضا، المحل و السببه من العقود يقوم عليتضح مما تقدم أن الصلح كغير 
يشمل ى الإبطال في حالة عيوب الرضا، و وتخلف أي منها يؤدي إلى البطلان كما قد يؤدي إل

 2من القانون المدني التي تقضي خلافا للقواعد العامة 466ذلك الصلح كله عملا بنص المادة 
ـــعلى أن: "الص ــــ ـــلـ ــح لا يتــــ ـــ ــجــ ــزأ، فبـ ــــ ـــطــ ــلان جـ           ي بطلان العقد كله.ــــزء منه يقتضــ

ري إذا تبين من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال أن المتعاقدين ـــلا يس كمـــعلى أن هذا الح
 قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض".
البطلان كنقص أهلية أحد المتصالحين فبطلان الصلح غير قابل للتجزئة أيا كان سبب 

أو لتعيب إرادته بأي عيب من عيوب الرضا، و مثاله إذا تصالح شخص مع آخر على أرض 
المنزل فإن الصلح يبطل بالنسبة للأرض و  و منزل ثم تبين أن الأوراق المتعلقة بالأرض مزورة

 العقد عن بعضها البعض. ، إلا إذا تبين أن المتعاقدين قد اتفقا على استقلالية أجزاء3معا

 
 
 
 

 المبحث الثاني
جراءاتالصلح و  نطاق  ها 

                                       
 على: "كل التزام مفترض ان له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك". ق.ممن  98م  1 
لى: "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين ع ق.ممن  104م  2 

 أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال، فيبطل العقد كله.
 .569الأنصاري حسن النيداني، المرجع السابق، ص  3
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مطلب أول( (يأخذ التعرض لممارسات الصلح طابعا إجرائيا يشمل دراسة نطاق تطبيقه 
، كما يشمل أيضا دراسة الآثار الناتجة عنه في حالة إهماله )مطلب ثاني(وكذالك إجراءاته 

 . )مطلب الثالث(باعتباره طريقا بديلا في حل النزاعات 
 مطلب الأولال

 الصلح نطاق
يتم الصلح في عدّة نطاق وفي هذا المطلب سنتطرق إلى البعض منها كالصلح في المسائل 

ي( والصلح في قضايا شؤون التجارية )الفرع الأول(، الصلح في المسائل العمالية )الفرع الثان
                                                                    الفرع الثالث(. الأسرة )

 الفرع الأول: الصلح في المسائل التجارية 
 لكن مع إبداء الملاحظات التالية: 1يمكن تسوية النزاعات العادية عن طريق الصلح

هو لا يدخل من قانون إ.م.إ ملزما للأطراف و  900: لا يعتبر إجراء الصلح وفق المادة أولا
ضمن الإجراءات الشكلية لقبول الدعوى، في حين أن الصـــلح الوارد في قانون العمل مستقل 

 . 2عن الدعوى القضائية و هو إجراء شكلي لمباشرتها
ـــلاق بعـــناية كبيرة ، خـــاصة فيـــــما يتعلق بمرحلة الصلح  ثانيا: ـــرع دعاوى الطـ ــص المشـ ــ خـ

ــريـــة ، فأنصــت المادة  ـــاولات الصلح في إجراءات الطلاق وجوبية وسـ ولهذا اعتبر ق.إ.م.إ محــ
جريها من قانون الأسرة على أن الطلاق لا يثبت إلى بحكم بعد عدة محاولات صلح ي 49

أشهر من تاريخ الدعوى ، و هو ما استقر عليه المحكمة  3القاضي دون أن تتجاوز المدة 
 .3عد محاولة الصلح وذلك بصفة وجوبيةالذي اعتبر أن الطلاق لا يثبت إلا ب

                                       
 ضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أي مادة كانت".المادة من ق إ م إ : " يمكن للقا 1
 .362-361عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص 2

، فضيل العيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديدة، 12/05/1992، صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 82143قرار رقم   3 
 . 55، ص2008مطبعة طالب، دون مكان النشر، 
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ـــســــر قـــيعتبو   ــــ ـــــم شــ ــرا لما يوجبه حلـــها ـ ؤون الأسرة فضـــــاء لاحـــــتواء النزاعــــــات الأسرية نظـــ
من خصوصية تقتضي توفر جو من السرية و الكتمان وتجاوز التشهير لما في دلك من أثر 

ور ــدى أصر المشرع على الحضكم فيه فيما بعد، لالنزاع وصعوبة التحسلبي في احتدام 
ــصي للــزو  ـــلح بينهما ذلـــك بمكـــتب القاضــــي الشخـ ـــاولة الصـ ــراء محـ جـــين أمــــام المحـــكمة لإجـ

ــذا الأخير وبحضور أمين الضبط، حيث يقوم بسماع  ــداولات تحـــت إشراف هــ ـــاعة المــ أو بقــ
ــهما ، ثم يستمع إليـــيتسنى عرض ماله من مأخذ على زوجهكل واحد منهما على انفراد ل

ــــهما و مج  التقريب بين مواقفهما.تمعين لمواجهة أقوالـــ
 كما أجاز المشرع للقاضي منح الزوجين مهلة لتفكير بعد محاولة الصلح الأولى على ألّا 
تتعدى هده المحاولات ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، كما أن عدم حضور الطرفين 

 .1يجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى لجلسة الصلح رغم تأجيل أجرائها عدة مرات 
والملاحظ أنه و إن كان القانون قد أوجب على القضاء القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين 

الرابطة الزوجية إلى أنه لم يحدد طريقة إجرائها تاركا الأمر  بإنهاءقبل بث الدعوى المتعلقة 
ك بالطريقة التي تراها مناسبة لكل حالة للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تجتهدا في دل

 على حدة.
 العماليةمسائل  في الثاني: الصلح الفرع

ــنص ـــالم تــ الدعوى  رفع وجوب على والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من 504 ادةـ
الصلح  عدم محضر تسليم تاريخ من أشهر ستة يتجاوز لا أجل في الاجتماعي القسم أمام
ـــــتح ذلكو  ــــالح سقوط طائلة تــ ــــ  المسائل في الصلح إجراء أن يـــــــيعن ما الدعوى  رفع في قـ

يكون  إيجابيا صيرورته حالة وفي القضاء دائرة خارج يتم الأولية مراحله في العمالية
 .القضاء تدخل إلى يحتاج ولا طرفيه إلا يلزم لا أي قضائيا غيراصلح

                                       
 .283، ص2009الجديد للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، ق.إ.م.إ عبد السلام ذيب،  1 
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ــغي ـــ ــــ ــــــأن رـــــ ــــتط نتائج من و هــــ المحكمة  أمام المتبعة الإجراءات في المطبق التشريع ورــــ
ـــالفاص ـــــالاج ائلـــفي المس لةـــ ـــتمــــ ــــرق ون ــانــــالق التنفيذ حيز ولـــــدخ اعيةــ ـــالم 04-90م ـ ــــ ــــ  ؤرخـــــ
التشكيلة  أصبحت أين العمل، في الفردية النزاعات بتسوية المتعلق 06/02/1990في 

 محاولة الصلح إجراء أن كما إلزامية قاعدة العمالية القضايا الفاصلة في للمحكمة الجماعية
 1.المصالحة مكتب اختصاص من أصبح

 حالة أو في الوطني التراب خارج يقيم عليه المدعى كان فإذا إلزامي المصالحة إجراء أنو 
 .2يكون اختياريا المصالحة إجراء فإن العمل، لصاحب قضائية تسوية أو إفلاس
 ويرأس ممثلين للمستخدمين وين عض و للعمال ممثلين عضوين من المصالحة مكتب ويتكون 
 إخطار يتم المصالحة في إطار و ،3المستخدمين من عضو أشهر6  لفترة و بالتداول المكتب
 يقوم الأخيرة الحالة في و المدعي شخصيا بحضور أو مكتوبة عريضة بواسطة العمل مفتشية
 يرفع تبليغه تاريخ من أيام ثلاثة في خلال و المدعى بتصريحات محضر بإعداد العمل مفتش
 .الاجتماع إلى الأطراف استدعاء المصالحة و مكتب إلى النزاع العمل مفتش
 برمجة العمل و في الفردية النزاعات عرائض بمعالجة المكلف هو إذن العمل فمفتش

 المصالحة يجوز لمكتب فإنه ممثله أو المدعي غياب حالة في و المصالحة مكتب اجتماعات
 .شطب الطلب

 المصالحة لعدم بعدم محضر المصالحة، مكتب يعد عليه المدعى غياب حالة في أما
 حالة أما في ،الاجتماع أثناء المدعي إلى المحضر من نسخة وتسلم عليه المدعى حضور

ـــح ــــالأط ورـــضـ ـــج لىـــع اقهمــــاتفو  رافـ  العمل محضر مفتش يحرر الخلاف كل أو زءــ

                                       
  1990، لسنة 6 ع ر.ج العمل، في الفردية النزاعات بتسوية ،  يتعلق06/02/1990مؤرخ في  04-90قانون رقم  1

 منه. 19و  08لاسيما المادتين 
 .17، ص 20012، ج ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان المدنية، الإجراءات في الوجيز إبراهيمي، محمد 2 
 .04-90رقم  قانون  من  60المادة 3 
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ــينــح ويعتبر المصالحة ــح ذاكـ ـــنــــال به هيـــين اتــــثبــــإ جةـ  أكانت فردية سواء ازعاتــنـــــالم زاع وـ
 .المصالحة إجراء تستوجب فهي جماعية أو

ـــأم رقم  التنفيذي المرسوم بموجب حدد فإنه المصالحة لمكاتب المحلي الاختصاص اــــ
مكاتب  اءـوأعض المساعدين انتخاب بكيفية المتعلق 10/08/19911في المؤرخ  91-272

ــبك يؤسس" أنه على 10/08/1990في  المصالحة المؤرخ ــــ ــدائ لـــــ  إقليمي اختصاص رةــ
 في العمل الفردية المنازعات وقاية أجل من للمصالحة واحد مكتب العمل، مفتشية تبـــلمك

 .وتسويتها
 المتعلق 2 02-90  رقم قانون  من 02 المادة عرفتها فقد للعمل الجماعية المنازعات أما
 يتعلق بالعلاقات خلاف فكل الإضراب، حق وممارسة العمل في الجماعية النزاعات بتسوية

 العمال بينتسوية  تجد لم للعمل، العامة والشروط العمل علاقة في والمهنية الاجتماعية
     المصالحة القانون، وتعد من 61 و 64 المادتين أحكام في طرفين والمستخدم  اعتبارهما

 حالة في المرور عليه يتعين وجوبي إجراء ذكره سبق كما للعمل الجماعية المنازعات في
 .الطرفين بين استمرار الخلاف

ـــــالمش يعتبره الذي الصلح عدم محضر تحرير حال يكون  الوجوبي الصلح إذن   رع قيداــــ
 على الطلب الإضافية الطلبات قبول أجاز المشرع أن غير تسجيلها، قبل الدعوى  رفع على

 ما تضمنته وهذا صلح محاولة موضوع تكن لم ولو حتى الدعوى  مراحل جميع في الأصلي
 والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من 156 المادة

 
 سرةالأ شؤون  قضايا في الصلح الثالث: الفرع

                                       
 38 ،عر.المصالحة،ج لمكاتب الإقليمي الإختصاص ، يحدد10/08/1991، مؤرخ في 272-91رقم  تنفيذي مرسوم 1

 منه. 04. 03. 02، لاسيما المواد 1990 لسنة
 الإضراب، معدل حق ممارسة و الجماعية النزاعات من بالوقاية ، يتعلق06/02/1990 ، مؤرخ في02-90رقم  قانون  2 

 .1990لسنة  6 ع ر.ج متمم،
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ـــش ائلــــمس في حــــلـــالص إن ــالأس ؤون ــ ــ  الخصوص وعلى عموما تعلقــــي و وبيـــــوج رةــ
 تنص نجدها الجزائري  الأسرة قانون  ( من49) المادة إلى وبالرجوع الزوجية، ةـــك الرابطــــبف

 أن تتجاوز دون  القاضي يجريها صلح محاولات عدة بعد بحكم إلا الطلاق يثبت لا":على أنه
 "الدعوى  رفع تاريخ من ابتداء أشهر ثلاثة مدته

 في قضايا وجوبي إجراء الصلح من تجعل 09-08قانون  ( من439المادة) أن كما
ــشؤون الأس ــــ ــتت والتي رةـ ــــجلس في مــــ ــــــالم أكدته ما ـــووه ةـــــسري ةـ ـــــق من (431) ادةـــ انون ـ

ـــالإج ــــ ــــــتــــــال ةــــــوالإداري ةــــــدنيــــالم راءاتــــ ــلـــــت يـــ ـــــ ــإجــــب اضيــــالق زمـ ـــاولــــمح راءـــ ـــلـــــالص ةـــ  حــ
 تقر اجتهاداتها مختلف في العليا أن المحكمة اــمـــك 1اــنـــكــمم ان ذلكـــــك إذا الطرفين نـــــــبي

 جاء التي القرارات أحد المثال سبيل على ونذكر الأسرة شؤون  قضايا الصلح في إجراء بوجوب
 :يلي ما فيها

 ومن المقرر القانون  تطبيق في خطأ يعد الصلح محاولة إجراء دون  بالطلاق كمـــــالح"
ـــــق ــــ ـــــانـــ ــــ ـــــأ وناـ ــــبـــــــيث لا هــنـــ ـــالط تــــــ ــــ القاضي  طرف نــم لحـالص ةـاولـحم دــبع كمـحــب إلا لاقـــــ

 :2"القانون  تطبيق في خطأ يعد المبدأ هذا يخالف بما القضاء ثم ومن
للقاضي  يمكن الذكر السالفة 09-08ون ـــانـــق نــــم 4 المادة إلى اداـــتنـــواس هــــأن رـــغي

ــالمح مصلحة ذلك في رعيا ا م مثلا الحضانة دعاوى  في الطرفين بين الصلح إجراء ون ـــضـ
مستوى  على القضاة نجد عمليا أنه كما النزاع في الفاصل للقاضي تقديره يبقى هذا وكل
ــالم ـــح الطرفين بين للصلح ون ـــعــيس اكمـــحـ  وعــــالرج هاـــلـــحـــم ون ــــيك يـــالت اوى ــــــالدع في تىــــ
ــــــإل ـــيــــب ىــ ـــالزوجت ـــ ـــمواط لىــع ون ــفــيق يثــح ة،ــيـ ــــ ـــويح لافــالخ نــــ ــــ ـــــاولـــ ــــ ــــوض ون ــ  لـــح عــــ

                                       
لسنة  55ع، نشرة القضاة 23/10/1997  في المؤرخ  554509رقم ملف الشخصية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار 1 

 .الطعن رفض – الصلح جلسة حضور من الزوج تمكين لعدم – طعن – بالتطليق الحكم: مبدأ على ينص الذي.17ص  1999
 رغم في الدعوى  بالفصل ملزما القاضي يجعل مرات عدة إجراءها تأجيل رغم الصلح لجلسة الطرفين أحد حضور عدم إن

 .أشهر بثلاثة الصلح إجراء مهلة تحدد الأسرة قانون  من 49 المادة لأن أحدهما حضور عدم
القضائية    ، مجلة 1991 /06 / 18في  المؤرخ  51545 رقم قرار ملف الشخصية، الأحوال غرفة العليا، المحكمة قرار 2 

 .3،1992ع 
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ـــي هاـــــل ــالط يــــــرضــــــ ــ ــــ ـــرفــ ــــ ـــمـــم اءـــنـــــأث يـــاضـــــالق ما أنــــين كـ ـــارسـ ــــ ــلإج هـــتــ ـــ ــــ ـــــالص راءــ ــــلـــ  حــ
ـــيج ــــ  له يحق وعليه العام النظام مع ما يتعارض وكل الأولاد مصلحة ذلك في يــــراعــــي أن بــ
 .2  فقرة 431 المادة بأحكام عملا المصالح وهذه  تتنافى التي الشروط كل يلغي أو يعدل أن

 المواد بنص بعض في الوجوبي الصلح إجبارية على نص ولئن الجزائري  المشرعو 
 قانون الإجراءات من 549 المادة نصت إذ الخبير أمام حتى الصلح إجراء أجاز فإنه انون ــــالق

 تصالح موضوع بسبب بدون  أصبحت مهمته أن للخبير تبين إذا أنه على المدنية والإدارية
 القول يمكن المادة من هذه. و تقرير بموجب ذلك عن القاضي إخبار عليه يتعين فإنه الخصوم

ـــيج هـــــــــأن ــللخص وزــــــ ــــ ـــــإب ومــــــ  مضمون  أن يدون  الأخير هذا ىلوع الخبير امـأم صلح رامــــ
 .التقرير في الصلح

 كبيرة لمسألة أهمية أعطى المشرع فإن الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  في ورد وكما
 .منها الحد الخصومات و من التقليل خلال من للمجتمع و للأطراف فائدة من فيها لما الصلح

 المطلب الثاني
 إجراءات الصلح

        (ولالفرع الأالإدارية بالمبادرة به )طبقا لقانون الإجراءات المدنية و تبدأ إجراءات الصلح 
 (.ثانيالفرع الثم التصديق عليه في حالة نجاحه )

 :ول: المبادرة بالصلحالفرع الأ 
   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: "يتم الصلح بسعي  972المادة  تنص

منه على: "يجوز  990تنص المادة و بادرة من رئيس تشكيلة الحكم.."، من الخصوم أو بم
للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي..." فتبعا لهاتين المادتين تتم المبادرة بالصلح 

 قائيا و إما من القاضي بعد محاولته التوفيق بينهما.إما من طرف الخصوم تل
 

الذي يتم بحضور الخصوم أمام القضاء للإقرار  هو :ح المبرم بين الخصوم تلقائياصلال -أولا
 به.
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حتى يعتبر الإجراء صلحا بمفهوم قانون الإجراءات المدنية  حضور الخصوم أمام القضاء:( أ
ضي عليه صحيحا بل يلزم أيضا حضور الطرفين أمام القا الاتفاقوالإدارية لا يكفي أن يكون 

كفي حضور أحدهما فقط دون الة خاصة بالصلح، حيث لا يبنفسيهما أو عن طريق وكيل بوك
ن حدث و   اـــمـدهــن أو أحـــيـرفــطـلا الــف كــلـخـم تــح رغــأن صادق القاضي على الصلالآخر وا 

 .1انب الصواب و أخطأ في تطبيق القانون ن الحضور يكون في هذه الحالة قد جــع
ــكــــلا ي: الصلح تأكيد الخصوم موافقتهم علىب(  ــجـــفي مـ ــضـــرد حـ ــور الخــ اضي ــــام القـــوم أمـــصـ
ـــكــــلي قائيا بل يجب أيضا أن يؤكد كل منهم موافقته على هذا الصلح عن طريق ــــلح تلــــون الصـ

ــالذي يحرره القاضي بناء على ذلك، و هالتوقيع على المحضر  ــذا حــ ـــــالم سبــ   ادتين ــ
ــــمن الق  992_ 973 ــــع أن المــــة مــالإداري انون الإجراءات المدنية وـ ــــادة الأولـــ ــــى لم تــ  شرــــ

إلى ذلك صراحة إذ لم تنص على وجوب قيام الخصوم بالتوقيع على محضر الصلح مع أنه 
 العادة على أن يقوم المعني بالمحضر التوقيع عليه كإقرار منه بأنه موافق عليه. جرت

مع أن المشرع قد أجاز للخصوم إجراء الصلح في أي مرحلة تكون عليها الخصومة عملا و 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فمنحهم حرية تسوية النزاع  990و  971بالمادتين 

الصلح إلا أنه يفتح لهم حرية التصرف في ذلك، إذ أبقى القاضي  القائم بينهم عن طريق
مختصا بحسم النزاع لحين التأشير على الصلح  و جعله يتمتع أثناء سير الخصومة بحق 
ح رقابة سلامة الإجراءات التي يقوم بها المتنازعون، كما يمارس الرقابة على شرعية الصل

 لقانوني الصحيح لها.التكييف افتكون له سلطة تقدير الوقائع و 
لإجراءات فحق الرقابة على سلامة الإجراءات ينصب على وجوب احترام الخصوم ل

بالتالي على القاضي التأكد من سلامة الإجراءات علقة برفع الدعوى وبالاختصاص، و ــــالمت
احترام مبدأ وق الأساسية للخصوم كحق الدفاع و ضمان الحقنازعون و بها المت التي يقوم

                                       
 .93برايك الطاهر ، المرجع السابق، ص  1 
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تأكد من توفر شروط رفع الدعوى، وكذلك من عدم سبق أيضا على القاضي الو  1جهةالموا
 عدم صدور حكم عن القضاء في موضوع النزاع محل الصلح التلقائي.الفصل فيها و 

القاضي كشخص ذو هيبة و ذو معرفة الصلح المبرم بين الخصوم بسعي من القاضي: ثانيا 
 مباشرا بالنزاع يتيسر له إلى حد بعيد الإطلاعدواليب القضاء و كشخص يتصل اتصالا ــب
  محاولة إجراء الصلح بين الخصوم هو ما يساعد علىودفوعهم و  2لى طلبات المتقاضينــع

الإدارية على جواز من قانون الإجراءات المدنية و  990و  972لذا نص المشرع في المواد 
ــــي أي مادة كقيام القاضي بمحاولة التوفيق بينهم أثناء سير الخصومة ف انت حتى الإدارية ـــ

ذلك تفعيلا لدوره عكس ما كان عليه الحال في قانون الإجراءات المدنية أين كان يتسم نها و ــــــم
 .3دور القاضي الإداري بطابع سلبي

جميع مراحل  خلال 4تتم محاولة إجراء الصلح بسعي من القاضي المختص بنظر الدعوى و 
 .5ان اللذين يراهما مناسبين ما لم يوجد نص قانوني مخالفالزمالخصومة في المكان و 

قيامه بمحاولة الصلح، و سبب ترك السلطة التقديرية  ملائمةالقاضي هو الذي يقدر مدى  لأن
من خصومة  للقاضي لاختيار الوقت المناسب لإجراء الصلح هو اختلاف "الوقت المناسب"

شخصية الخصوم. و هذا بالنظر إلى ظروف النزاع لأخرى حسب وقائع وظروف كل قضية و 
وعليه يجوز للقاضي إجراء محاولة الصلح بين أطراف النزاع في أول جلسة أو بعد قفل باب 

 حتى في جلسة النطق فتحها من جديد، كما يجوز له ذلك المرافعة إن طلب أحد الخصوم

                                       
خاص باليومين  ا، عمختارية كراطال بن حواء، صلاحيات القاضي في الصلح التلقائي للخصوم، مجلة المحكمة العلي 1 

 .626-625، ص 2008(، 2عن الطرق البديلة لحل النزاعات )ج 16و  15الدراسيين 
 .313ص  ، 2007، 2الجزائر ، ط  ،دار هومة شفيقة بن صاولة، الصلح في المادة الإدارية،  2 
 .313، ص 2009الوسيط في المنازعات الإدارية ، دار العلوم ، عنابة، محمد الصغير بعلي،  3 
يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في "لا لى:من ق إ م إ ع 974م 4

 اختصاصاتها".
 أشهر من تاريخ رفع الدعوى. 3مثل الصلح في دعاوى الطلاق التي يجب إجراؤه خلال مدة لا تتجاوز  5 
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ولة الصلح إن تم النطق بالحكم إن كان كلا الخصمين حاضرا، لكن لا يجوز له إجراء محا
 .1بالحكم لأنه في هذه الحالة يكون قد استنفذ ولايته بالنظر في الدعوى 

السلطة التقديرية في اختيار المكان  أيضابالإضافة إلى زمان إجراء الصلح يملك القاضي و 
من قانون الإجراءات  991الذي يراه مناسبا لإجراء محاولة الصلح و هذا بتصريح المادة 

ون هذا المكان هو مكتب القاضي أو قاعة الجلسات ـــكـــد يـــــالي قــــ، و بالت2ية و الإداريةالمدن
 لكن في جلسة سرية.

إلا أنه  ورغم تمتع القاضي بالسلطة التقديرية في تحديد مكان و زمان إجراء محاولة الصلح
بين الأطراف  الصلح غير مخول بتفويض غيره للقيام بهذه المهام، إذ عليه أن يقوم بمحاولة

ـــبنفس ـــك مـون ذلـــكــله ـ  هو ما أكدته المحكمة العليا عند نقضها لقراره الأساسية، و ــــن مهامـ
 .3اس أن الصلح يتم أمام القاضي و ليس أمام الخبيرــعلى أس

 التصديق على الصلح الفرع الثاني:

 إذا توصل الخصوم إلى اتفاق يتضمن حسم النزاع القائم بينهم الصلح، تلقائيا كان أم بسعي 
        من قانون  992و  973من القاضي توجب على هذا الأخير التصديق عليه طبقا للمادتين 

 أمينو  ذلك بتثبيته للاتفاق في محضر يوقع عليه هو والخصومالإجراءات المدنية و الإدارية، و 
 الضبط.

يصادر على الصلح القاضي المختص بالدعوى  قيام القاضي بالتصديق على الصلح:( أولا
ن كان هذا الأخير غير مختص فلا يجوز له تثبيت ا  صلية التي أبرم الصلح بشأنها، و الأ

الصلح المبرم كما أنه على القاضي قبل قيامه بإجراء التصديق التحقق من عدة مسائل نذكر 
 منها ما يلي:

                                       
 .631-630مختارية كراطال بن حواء ، المرجع السابق، ص  1 
 من ق إ م إ على : "تتم محاولة الصلح في المكان و الزمان الذي يراهما القاضي مناسبين...". 991م  2 
 . 22/10/1993حكمة العليا بتاريخ ، صادر عن الم102924قرار غير منشور رقم  3 
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ــكــــب أن يـــــــجــي - ــــون القـــــ أن لا يتضمن هذا  ا بالفصل في النزاع محل الصلح، وتصــي مخــــــاضـــــ
 الصلح نزاعا غير مطروح أمامه أو لا يدخل ضمن اختصاصاته.

ــيج - ـــــية المطلوبـــــــوم بالأهلـــــب أن يتمتع الخصـ ــــة لإبرام الصلـ التأكد كون على القاضي ــــح، فيـ
صحة تمثيل القاصر في إبرام الصلح، كما يكون عليه مثلا التحقق من صحة التوكيل  من

 الخاص بالصلح.
ام المتعلقة الأحكرح على القاضي دون خرق القواعد و يجب أن يكون النزاع محل الصلح قد ط -

 المصلحة مثلا.بالإجراءات كالصفة و 
والآداب  النزاع المتصالح عليه لا يخالف النظام العاميجب على القاضي التحقق من أن  -

ن تصالح الخصوم على عدة مسائل و كان بعضها متعلقا بالنظام العام دون البعض العامة. و  ا 
الآخر، فعلى القاضي في هذه الحالة الامتناع عن التصديق عملا بمبدأ عدم قابلية الصلح 

 .1للتجزئة
ـــص المـــــبن ـــانـــــقن ــــم 993ادة ــ ـــون الإجـ ي ـــاضــقيام القو  .ة و الإداريةـــدنيــــراءات المــــ

نا بتثبيت ما أنفق عليه الأطراف في المحضر غير لازم لوجود الصلح، لأن هذا عقد ــــه
  2رضائي لا يتطلب إفراغه في شكل معين، و إنما الأمر لازم ليكتسب الصلح الصفة القضائية

 سندا تنفيذيا.ليصلح بأن يكون و 
أن تحتويها لكن  فإن المشرع لم يحدد شكلها ولا البيانات التي يجب :وثيقة محضر الصلح( اثاني

النتيجة و  موضوعهو  عمليا يتم ذلك في مطبوعة تحتوي على بيانات متعلقة بأطراف النزاع
 مكاني ورقة يدون فيها القاضي تاريخ و يمكن أن يتم هذا المحضر أيضا فا. و المتوصل إليه

                                       
 .106، ص  2001قانون الاسرة ، دار هومة ، الجزائر ، ، يوسف دلاندة  1 
ضي في الصلح والتوفيق بين الاطراف على ضوء الاحكام ق.إ.م.إ  الجديد  مجلة المحكمة العلية، دور القاحليمة حبار،  2 

 .622-597ص  2008، 2جوان عن طرق البديلة لحل النزاعات ، ج 16-15ع الخاص باليومين الدراسيين ، 
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القاضي الأطراف الحاضرة و تصريحاتها، ثم يوقع علي كل من الأطراف و إجراء الصلح و 
 .1أمين الضبطو 

ختما تجعله الضبط حتى يكتسب تاريخا و رقما و ويودع محضر الصلح بعد تحريره لدى أمانة 
لعيب  يرقى إلى درجة السند التنفيذي الذي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير أو بدعوى الإبطال

 .2من عيوب الإرادة أو لعدم مشروعية المحل أو السبب
 المطلب الثالث                                  

 انقضاؤهآثاره و 
لى انقضاء الصلح )سنتعرض في هذا المطلب إلى آثار الصلح )ا  الفرع الثاني(. لفرع الأول( وا 

 الفرع الأول:آثار الصلح
 فاذ المحكمة لولايتهانأولا: است

ــالص ــواء تــــلح ســــ ــم بــ ــدون تــ ــاضــــل من القـــدخــ  ي أو بمساع منه يؤدي إلى استنفاذـ
التي رفعت الدعوى أمامها لولايتها و ذلك يؤدي إلى حسم النزاع على الحق المتنازع  المحكمة

 عليه فلم يعد هناك نزاع حتى تفصل فيه المحكمة.
ـــحــود بــصقــإن الم ـــم النــ ــانــــه إذا كـــــــــزاع أنــ ـــــت خصـ ـــامتنة قائمة بطلت و ــومـ  ع تجديدهاــ

ن كان عو  ــلى خـــزما عـــا  ــومة ســـصـ امتها. و بعبارة أخرى فإن المقصود ـــــي إقـــــق فـــحــط الــــقـ
ــبحس ــم النــ ـــ ــــزاع انقضاء الحـــ ـــقـ ـــازل عـــــيتناءات التي ـــوق و الادعــ ل من المتصالحين هذا ــــــنها كــ

ـــحسل من المتصالحين للآخر من حقوق و تثبيت ما اعترف به ك ومن جهة ثانية من جهة، م ــ
ـــالن ــــنهـــــزاع بيـــ ــؤكد لكـــه يـــــأي أن ي ذلكــــما فـ ل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له ــــ

هو ما قرره المشرع الجزائري في المادة . و 3من الطرف الآخر له بهااعترف  والحقوق التي
                                       

القانون، فرع الادارية والمالية كلية في المادة الادارية ، مذكرة الحصول على شهادة الماجيستار في فضيل العيش، الصلح  1 
 .90، ص 2003الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر ، 

شريفة ولد شيخ، الطرق البديلة لحل النزاعات )محاضر الصلح و الوساطة كسندات تنفيذية وفق ق إ م إ(، المجلة النقدية  2 
 .107، ص 2012، 2 عولود معمري بتيزي وزو، للقانون و العلوم السياسية، صادرة عن كلية الحقوق لجامعة م

 .115، ص المرجع السابقشريفة ولد شيخ ،  3 



 
27 

من القانون المدني التي جاء فيها: ))ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها و يترتب عليه  462
ـــإسق ــاط الحــ ــــقــ  220اءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية((. والمادة ــــوالادع وق ـ

ـــومــــصــخـضي الــقـنــتجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها: ))الإ من قانون  ا ـــعـبــة تـ
 الصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى ...((.ـوى بــدعـاء الــضــقـلان

ــإن الص ــروج النــــلح لا يرتب خـــ ـــزاع من ولايــ ــة المــ ــقوم الــــعد أن يـــحكمة إلا بـ قاضي ـ
الطعن بالطرق  قبل ذلك يمكن للقاضي الفصل في النزاع بحكم يقبلفي محضر و  اتهــبإثب

بمجرد توثيق القاضي للصلح تنقضي الخصومة دون الحاجة إلى حكم يقرر المقررة قانونا. و 
 هو دفع بعدم قبول الدعوى لتخلف شرطالتالي دفعا يسمى الدفع بالصلح و ينشئ بو  ذلك.

 بين خصمو لأن الحسم الذي تصالح على حقه يكون قد حسم النزاع القائم بينه  المصلحة فيها
 لم يعد له بالتالي مصلحة في اللجوء للقضاء.و 

أما عن مجال الصلح القضائي فقد يكون كليا أو جزئيا، فيكون كليا إذا تناول كافة 
   لموجودينالمنازعات المطروحة على المحكمة من جانب الخصوم كما يشمل كافة الخصوم ا

قد يكون الصلح القضائي جزئيا إذا اقتصر على جزء من النزاع أو إذا اقتصر في الخصومة و 
 على بعض الخصوم دون البعض الآخر.

 ثانيا: الدفع بانقضاء الخصومة صلحا

الادعاءات التي تم التنازل عنها من قبل متصالح لغريمه من نتائج الصلح أن الحقوق و 
  مجال بعدئذ لإثارتها من جديد، ذلك أن عقد الصلح لا يقتصر أثرهتنقضي بصفة نهائية فلا

على حسم النزاع بين الأطراف المتصالحة بل كما ذكرنا سابقا يتعداه ليفرض على عاتقهم 
 .1التزاما بعدم تجديد المنازعة من قبل بعضهم البعض فيما تم التصالح عليه

                                       
 .110، ص  المرجع السابقفضيل العيش ،  1 
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الذي أنهاه الصلح على النحو الذي بيناه آنفا فإذا عمد أحد المتصالحين إلى تجديد النزاع 
على المحكمة بعد اء هذه الخصومة بالصلح و ــق انقضـــبــعيا بســـعا قطــكان لخصمه أن يبدي دف

 .1إبداء هذا الدفع أن تمتنع عن الفصل في الدعوى 
ــوتج ــــدر الإشـ ــارة إلى أن الدفع بانقضاء الخصومة صــ ــــــلحا هو دفــــ ير متعلق ــغع ــ

ــــــام العـــــبالنظ ـــبالتو ام، ـ ـــــالدف الي على من قررــــ ــــه قبـــــــبديــلحته أن يــــلمصع ــــ  ع آخرـــل أي دفـ
ـــــوع، ذلك أن يمـــــفي الموض ــاحــــكن لصــــــ ــصــب المـ حقه في استعماله تنازل عن ــــلحة أن يـ

 قضائي في موضوع الدعوى لا يمكنه أن يجدد تمسكه بهذا الدفع.صدر حكم ومتى فعل ذلك و 

 ثالثا: تقرير الحقوق أو نقلها

بالنسبة لأثر الصلح بصورة عامة، سواء كان قضائيا أو غير قضائي، إما أن يكون 
 كاشفا للحقوق أو ناقلا لها.

 الأثر الكاشف للصلحأ( 

الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون للصلح أثر كاشف لما تناوله من حقوق و يقتصر هذا 
من القانون المدني التي جاء فيها ما يلي: ))للصلح أثر  463غيرها وفقا لمقتضيات المادة 

كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق و يقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها 
ـــى ذلك أن الحـــعنــــغيرها((. وم دون  ـــق الـ ــلــــذي يخــ تند لمصدره ـــلح يســــالح بالصــــتصــــص للمــ
 لا إلى الصلح. الأول

 الأثر الناقل للصلح( ب

      إذا تضمن الصلح حقوقا غير متنازع فيها فإن للصلح منشئ أو ناقلا للحق لا كاشف له 
الح و ترتب على هذا الأثر نتائج عكس نتائج الأثر الكاشف، فيكون المتصالح خلفا للمتص

                                       
      الذي جاء فيه: "و لما كان من الثابت في قضية الحال 15/07/1990المؤرخ في  61710قرار المحكمة العليا رقم  1 

ي دون إبداء أي تحفظ بشأن أن أطراف النزاع أبرموا وثيقة صلح بينهم تضمنت موافقة الطاعن على إخلاء المحل التجار 
طبقين من ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بطرد الطاعن من المحل التجاري اعتمادا على وثيقة الصلح كانوا مصفته و 

 .1992، 03 عرفض الطعن"، المجلة القضائية، متى كان كذلك استجوب القانون التطبيق الصحيح، و 



 
29 

الآخر في هذا الحق، و يلتزم بضمان الاستحقاق، و لا تنتقل الملكية في الحق العيني العقاري 
 ئج.امن القانون المدني و غيرها من النت 793إلا باتخاذ إجراءات الشهر العقاري طبقا للمادة 

 رابعا: اعتبار محضر الصلح سندا تنفيذيا

        من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما يلي: ))يثبت الصلح  992جاء في المادة 
في محضر، يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط الجهة 

من نفس القانون على ما يلي:))يعد محضر الصلح سندا  993القضائية(( كما تنص المادة 
 بأمانة الضبط((.تنفيذيا بمجرد إيداعه 

فالمشرع الجزائري عندما اتجه إلى استحداث طرق بديلة عن الخصومة القضائية لحل 
النزاعات مثل الصلح و الوساطة أعطى لمحاضر الصلح صفة السندات التنفيذية و لكن بشرط 
أن يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم و القاضي و أمين الضبط و يودع أمانة 

لا يكون هذا المحضر قابلا لأي وجه من أوجه الطعن و يكون محضر  ضبط المحكمة.
على هذا الأساس محلا للتنفيذ الجبري لاقتضاء الأداء الوارد به، حيث جاء في المادة  الصلح
السندات التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ و من قانون الإجراءات المدنية ما يلي: ))لا يجوز   600

المودعة بأمانة اق المؤشر عليها من طرف القضاة و صلح أو الاتفالتنفيذية هي: محاضر ال
 الضبط...(( .

 ندات التنفيذية لا يصلح للتنفيذ الجبري إلا بعد الحصولـسـن الــره مــيــغــح كــلــصـال رــضـحـوم
من القانون  601على نسخة من السند التنفيذي ممهورة الصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 

 أعلاه. المذكور
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 الفرع الثاني: انقضاء الصلح
 أو بالبطلان بالفسخ دائما ينقضي العقود كسائر فإنه للجانبين ملزم عقد باعتباره الصلح

 .العامة للقواعد وفقا
 بالفسخ الصلح انقضاء : أولا

 لالتزاماتهما المتفق العقد طرفي تنفيذ لعدم نتيجة باعتباره العقود على الفسخ يرد ما عادة
 كانا التي إلى الحالة المتعاقدان يعود وبالتالي له، أثر كل ويزول ينعقد لم كأنه فيعتبر عليها،
 المدني القانون  الفسخ من لطالب بالتعويض الحكم جاز ذلك استحال فإذا التعاقد، قبل عليها
. وثمارها يستردها عينا كان 122-119 المادتين لنص طبقا فإذا به، قضي ما يسترد أن وله
ذاو   ويعود الظهور إلى الصلح الذي أنهاه النزاع يعود وبالتالي وفوائده، يسترده مبلغا كان ا 

ـــالعق إبرام قبل كانت التي الحالة إلى الأطراف ــــ  يكون  اــــــإنم أعطاه لما متعاقد واسترداد كل د،ــ
 .الفسخ نظرية عليها تقوم التي للقواعد العامة تطبيقا ذلك وكل حق، دون  دفع ما أساس على
 بالبطلان الصلح نقضاء: اثانيا

ــــنص اـــم هو للغلط، الصلح قدـــع طلـــيب قد ـــالق من 465 المادة عليه تـ  دنيــــالم ون ــانــ
 :يلي ما على

ــيج لا" ــــالط وزــ ــــالص في عنـ ــبسب لحـ   العامة القواعد على استثناء وهذا "القانون  في لطـــالغ بـــ
 الغلط شروط توافرت متى العقد إبطال عيب يستوجب الغلط تعتبر التي المدني القانون  في
     الصلح في يطعن أن للمتصالح يجوز فلا القانون المدني، من 83 و 82 و 81 للمواد وفقا
 .بالتقادم الملكية اكتساب على تنص قاعدة قانونية وجود يجهل أنه أساس على

 للقواعد العامة تطبيقا للإبطال القابلية إلى يؤدي فقد الصلح عقد في الواقع في الغلط أما
 قبل به لو علم بحيث جوهري  غلط في المتصالحين أحد وقع إذا ذلك مثال المدني، القانون  في
 الصلح بإبطال أن يتمسك للمتصالح جاز الحالة هذه ففي التصالح، على أقدم لما الصلح إبرام
 يجهل المتصالح كان لسند باطل تنفيذا الصلح وقع إذا باطلا الصلح عقد يكون  قد و .للغلط
 .الواقع في للغلط للإبطال المطالبة له جاز فهنا البطلان هذا
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ــالم القانون  من 86 المادة عليه نصت ما وهو للتدليس الصلح يبطل وقد  هاــــدني بنصـ
 : أن على

ــــيج"  أو النائب المتعاقدين أحد إليها لجا التي الحيل كانت إذا للتدليس العقد إبطال وزـ
 عمدا تدليسا السكوت ويعتبر العقد، الثاني الطرف أبرم لما لولاها بحيث الجسامة نــــم عنه
ـــالم أن تـــــثب إذا ةــــــملابس أو ةــعــــواق عن  الواقعة بتلك علم العقد لو ليبرم كان ما عليه ســـدلــ
ـــالــــفللمتص "ةـــــلابســـالم ذهـــــه أو  أثبت إذا ذلك و للتدليس العقد بإبطال المطالبة في قـــــالح حــ
 المادة لهذه تطبيقا و للإرادة، مفسد غلط في إيقاعه إلى أدى مشروع غير هنالك تحايلا أن

ثم  منها جزء حسم أو الطرفين بين النزاع حسم قد كان إذا الصلح   بإبطال المطالبة فإنه يمكن
 وفي هذه يدعيه كان فيما الحق له يكن لم الآخر المتصالح أن تثبت أوراق ذلك بعد ظهرت
 .للتدليس الإبطال يكون  الحالة
 طيشا ح الآخرـــالمتصال في المتصالحين أحد استغل فإذا ،للاستغلال الصلح إبطال يجوز كما
ــالص ولــــبـــــق إلى عهــــدف جامح هوى  أو ـــلــ ــض انــــك لمن يجوز هـــــفإن ادحــــــف بغبن حـ حية ـ

 .الصلح بإبطال يطالب أنلال استغ
ــــويختل ـــــف رـــــالأم فـــ ــالص صاحب يــ البطلان  كان إذا فيما بالبطلان التمسك في فةـــ

كأن  به التمسك الصلح أطراف لكافة يجوز المطلق البطلان إلى فبالنسبة مطلقا، أم نسبيا
الصفة  فإن النسبي البطلان أما به، التمسك متصالح لأي يجوز مشروع غير السبب ون ـــــيك
ـــالتمس يـــــف ــــ ــــبإبط كــــ  التمسك في المصلحة صاحب للمتصالح إلا تثبت لا الصلح الـــــــ

 . بالأبطال التمسك وحده الطرف فلهذا احدهما إرادة عيب شاب بالبطلان فإذا
ــــــالم أن و ــــالمدن القانون  من 466 ادةــــ ــنص )المصري  القانون  من 556 المادة تعادلها( يــ ـــ  تــ

     الحكم هذا أن على كله العقد بطلان يقتضي منه جزء فبطلان يتجزأ لا الصلح:1 أن على
 أجزاء على أن اتفقا قد المتعاقدين أن الأحوال قرائن من أو العقد عبارات من تبين إذا لا يسري 

                                       
 .570ص  السابق، المرجع السنهوري، الرزاق عبد 1 
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ــــــمستقل العقد ـــــع بعضها ةـــ  يؤدي الصلح عقد من شق بطلان فإن المادة لهذه بعض "طبقا نـــ
 للإبطال القابل الجزء في فقط البطلان تجيز التي العامة للقاعدة كله خلافا العقد بطلان إلى
ــــــوف  بعض إلى بالنسبة أو منه شق في الحكم بطلان حيث الحكم عن يختلف الصلح هذا يـــ

 .الأطراف لباقي بالنسبة بطلانه يؤدي إلى لا أطرافه
ـــوق ــــــينقض دـــ ـــالص يـ ــــ ـــطــــــبالب حـــــلــ ــــكس لانـــ للبطلان  العامة القواعد بشأنه وتطبق قودــالع ائرـــ

 عن العقود تميزه خاصة بقواعد ينفرد أنه أم العامة القواعد بهذه الصلح عقد يكتفي هل لكن
 منه جزء فبطلان يتجزأ لا الصلح": أنه على المدني القانون  من 400 المادة تنص الأخرى 
 قرائن من أو العقد عبارات من تبين إذا يسري  الحكم لا هذا أن على كله العقد بطلان يقتضي
 ." بعض عن بعضها مستقلة العقد أجزاء أن على اتفقا قد المتعاقدين أن الأحوال
 يتجزأ لا الصلح أن في والمتمثلة الهامة المبادئ ببعض تقر نجدها المادة هذه إلى بالنظر
 .كله العقد بطلان يقتضي منه جزء فبطلان
 عن بعضها مستقلة العقد أجزاء أن العقد عبارات من تبين إذا الحكم هذا يسري  لا
 .البعض

 وبالنسبة لجميع وشروطه بنوده كل في تكون  الوحدة وهذه تتجزأ لا وحدة الصلح فيكون 
 لجميع أجزائه، وبالنسبة كل وفي بأكمله عليه يقضي منه لطرف أو منه جزء فبطلان أطرافه،
 بطلانه فيكون  جانب البالغين إلى قاصر منهم وكان متصالحين عدة الصلح جمع فإن أطرافه،
ذا القاصر ولغير للقاصر بالنسبة  جانب إلى الشخصية متعلقة بالحالة مسألة الصلح تضمن وا 

 إليه انتقلت التي والحقوق  الوارث بالنسبة لصفة الشأن هو كما مالية، حقوق  من عنها ينجر ما
 إرادة إلى القاعدة هذه وتستند برمته، باطلا الحالة يقع هذه في الصلح فإن الإرث، طريق عن

    حقوق  من يدعيه مما جزء عن طرف كل تنازل عبارة عن فالصلح الضمنية، المتصالحين
 .يدعيه ما عن بعض الآخر الطرف نزول مقابل في

 انهارفإذا  تتجزأ، لا وحدة صلحهما جعل إلى اتجه قصدهما يكون  أن يفترض وبالتالي
ــــمنه جزء ـــالعم انهار اـــــــ  العام، فيجوز النظام من ليست القاعدة هذه لكن ه،ـــــــبأكمل القانوني لـــ
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 بعضها مستقلة عن الصلح أجزاء اعتبار إلى ضمنيا أو صراحة المتعاقدين نية فيه تتجه أن
 وبذلك الباطل عن الجزء مستقلة لأنها قائمة الأخرى  الأجزاء بقيت منه جزء بطل فإذا البعض،

 .الطرفين لإرادة طبقا الصلح يتجزأ أن يمكن
ــوه ــــــالصل" :بنصها المدني القانون  نــــــم 400 المادة نـــــم الفقرة الثانية هــــأكدت اـــــم ذاـــ  حـــ

ـــفبط يتجزأ لا ــــ  تبين إذا يسري  الحكم لا هذا أن على كله العقد بطلان يقتضي هـــمن جزء لانــــ
ــــديــاقــــــالمتع أن الأحوال نـــرائــــق من أو العقد عبارات من ـــاتفق قد نـ  العقد زاءـــأج أن ا علىـ

 ." بعض عن بعضها مستقلة
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 الفصل الثاني
 التحكيم كبديل لحل النزاعات القضائية

، فهو بمثابة م منذ القديم ونشأ قبل القضاء وساد في المجتمعات القبليةعرف التحكي
كان عرفاً في المجتمعات الفرعونية واليونانية المنازعات بطريقة ودية الغير، و  وسيلة لحل
 والرومانية.

قبل الميلاد بمناسبة معرفة المجتمع  250الإثني عشر لسنة ولقد ورد في قانون الألواح 
الرّوماني لنوع من الدعاوى التي يرجع أصلها إلى التحكيم الاختيار تسمى " الدعاوى 

 التقريرية".
ــول ــقـــ ـــد عـــ ــــرف العــ ـــــرب هــــ ــــذا النـــ ـــخ القبيلام في الجاهلية إذ يحتـــــظـ ة ليفصــل كمون إلـــى شيــ

ـةٍ، بعيداً عن المشاجرات التي تزيد الأمور تعقيداً، وكــان بين الأطـــراف المتـنازعة بطـريقـةٍ ودي
 .1بعد مجيء الإسلام أقر بمشروعية التحكيم بصفة عامةهذا قبل ظهور الرسالة المحمدية و 

إلى التنظيم ها التحكيم )المبحث الأول( وبعد وعليه نتطرق في هذا الفصل إلى تحديد ماهية
 الإجرائي للتحكيم ) المبحث الثاني(. 
 المبحث الأول 

 ماهية التحكيم
الوساطة إلّا أنّ كل طريقة سوية المنازعات مثله مثل الصلح و ة لتدّ الـتحكيم من الطرق البديلـعي

لها خصائصها. وعليه فلقد خصص المشرع الجزائري التحكيم الداخلي مواد في ق إ م إ وذلك 
 .10382إلى  1006في الباب الثاني في المواد من 

 
 

                                       
 .24و12، ص 2001عوض حسن، التحكيم الاختياري والإجباري في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر،  مصر،  علي 1  

 .08/09رقم ق.إ.م.إ  2
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 المطلب الأول
 مفهوم التحكيم، أنواعه

 التحكيم )الفرع الثاني(الفرع الأول( ونتطرق إلى أنواع المطلب سنعطي تعريفاً للتحكيم ) في هذا
 الفرع الأول/ تعريف التحكيم :

عي ) ثانيا( والتعريف القانوني والتعرف الشر  للتحكيم عدة تعريفات وهي التعريف اللغوي) أولا(
 ثالثا(.)

 أولًا/ التعريف اللغوي للتحكيم:

وهو "المنع" أي المنع عان متعددة عند العرب يرجع ذلك إلى أصل واحد ـم مــيــكــحـتــة الــمــلــكــل
مة ابن منظور حكمت بمعنى حكمة الدابة" أي منعتها، و قال العلاحكمة " من الظلم، فيقال

 رددت، و من هذا قيل للحاكم بين الناس حاكما لأنه يمنع الناس من الظلم، فقالمنعت و 
ترد لجام لأنها من سميت حكمة الحكومة رد الرجل عن الظلم"، قال "أصل الالأصمعي أن "
هكذا قال الفروزابادي أن "الحكم ا بيننا" أي أجزنا حكمة بيننا، و حكمنا فاه فيمالدابة، ويقال "

 1"فاحتكمحكمه في الأمر تحكيماً أي أمره أن يحكم دم الحاء هو القضاء، جمع أحكام و بع
ــاءاً عـــنــبن ــفالتحكيم هو فصل المحكم في نزاع بين شخصي- ـــلى اتفـ  ه ــضــلى تعويــا عــمــهـاقـ

 .2ذلك
يه الحكم، التحكيم هو تفويض الحكم لشخص، وعلى هذا يقال حكمت الرجل: أي نفوض إل -

م، و  هذا لفظ من باب التفعيل بصفة اسم مفعول، أما المحكم من باب التفعيل ويقال حكَم، وحكَّ
م أو طرفي المحكومون أي: الخصو لّفظ الذي يدل على أحد الخصوم، و بصفة اسم فاعل فهو ال

 .3النزاع

                                       
  .98، ص 1978الفكر، بيروت، ، دار 4الفيروز آبادى، القاموس المحيط ج  1

المشتركة (، دار الشروق، خالد محمد القاضي موسوعة التحكيم التجاري الدولي ) في المنازعات المشروعات الدولية  2
 .81، ص 2006، القاهرة

 .68شوقي ضيف ص 3
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، وهو من أصل لاتيني Arbitrerفهو من فعل   Arbitrageأما التحكيم في اللّغة الفرنسية -
م والتحكيم في خلاف أو نزاع التي تعني التدخل والحكم بصفة حك Arbitrare من كلمة

ـــوالفص ـــي التحـــالـــتــــه وبالـــيــل فــ تسوية خلاف أو حكم تحكيمي صادر ة يعني ــــيـــــكيم بالفرنسـ
ـــعن شخ ثر الذي أو الذين قررا أطراف الخلاف باتفاق مشترك يسهم أن يخضعوا ـــــص أو أكــ

 . 1أو ينصاعوا له أو يتقبلوه
  ثانيا/ التعريف الشرعي للتحكيم:

ــكيم بمــــلام التحـــــأجاز الإس رآن الكريم وجب الكتاب والسنة والإجماع وقد تم ذكره في القــ
ن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً دة آيات منها الآية قوله تعالى "بموجب ع وا 

تولية بأنه " ، كما عرفه2من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إنّ الله كان عليماً خبيراً"
ا فيه ورضيا الخصمين حكماً يحكم بينهما،أي اختيار الخصوم شخص للحكم فيما تنازع

 .3بحكمه"
وعملًا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أجمع علماء الشريعة على إجازة التحكيم ورأوا بأنه 

ي أدب القاضي: التحكيم يقيد إطلاق اليد في الشيء أو تفويض الأمر للغير، حيث الماوردي ف
ــــــأن يتخذ الخصمان رجلا من الرعيهو  ـــا فيـــــفيما تنازعة ليقضي بينهما ـــ ـــامـــة عـــــه، وبصفــ ة ـ

تم تعريف التحكيم لدى الحنفية بكونه تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما، أما المالكية 
فيعرفونه بأنه تولية الخصمين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما، ونفس الشيء بالنسبة للشافعية 

ـــيــالذي يعرفونه بأنه تولية خصم ــا وهو التعــينهمـم بــاء ليحكــاً للقضــاً صالحــن حكمـ ريف الذي ـ

                                       
سناء بولقواس الطرق البديلة لحل منازعات العقود الطابع الدولي ) التحكيم نموذجاً(، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في  1

دارة عامة، كلية الحقوق و العلوم  -2010، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم السياسيةالقانونية، تخصص قانون إداري وا 

  .3ص  ،2011
  35سورة النساء الآية  2
خليل بوضورة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفق القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العام، كلية  3

 .12ص 2008-2007الحقوق، جامعة مشوري قسنطينة، 
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ة بقولهم أن التحكيم هو تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء يرتضيانه للحكم ــابلـــنـى به الحــأت
 .1بينهما

 ثالثاً/ التعريف القانوني للتحكيم:
عات بموجب قانون كطريق بديل لحل النزا  2لم يعطي المشروع الجزائري تعريف للتحكيم

الإجراءات المدنية والإدارية لذا فمن الأفضل البحث عن تعريفه كمصطلح قانوني ضمن الفقه 
 والاجتهاد القضائي.

 وردت عدة تعاريف فقهية للتحكيم، نذكر منها ما يلي: التعريف الفقهي للتحكيم:عا/ راب 
الأطراف  خواص يعينهم"الحكم في نزاع من طرف عرف محمد إبراهيمي التحكيم بأنه:  -

ــم دســـوقـــي بأنه :"3فالمحكومون قضاة خواص" على طرح النزاع الاتفاق ، ويرى عــبــد الــمــنــعـ
هو نفس التعريف الذي أوردو أبو . و 4على شخص معين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة"

التزامهم بطرح النزاع الفاء، حيث ينزل الخصوم بمقتضى التحكيم عن اللجوء إلى القضاء مع 
 .5على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم

التحكيم هو النظام لفض المنازعات ذو طبيعة ف هاني محمد البوعاني كالتالي: "كما نجد تعري
خاصة ينظمه القانون، ويترك لأطراف النزاع الحق في الاتفاق على إخراج منازعتهم الحالية 

لدولة وطرحها على أشخاص يختارونهم بأنفسهم للفصل في هذه والمستقبلية من ولاية قضاء ا
المنازعات بحكم ملزم."، وهكذا يكون التحكيم أداة لتسوية المنازعات يتلخص في إسناد مهمة 

ــمــكــحـم المــن هــيــالفصل في النزاع إلى أفراد عادي واسطة أطراف النزاع ــم بــارهــيـتـري اخــون يجـ
أخرى يتفق عليها الأطراف )مؤسسة التحكيم(، وذلك انطلاقا من تخصصهم أو بواسطة جهة 

                                       
عودي أحمد طارق الباسط، مقارنة لإجراء القضاء، التحكيم والخبير المحلف في منازعات عقود العمل والصيانة، شركة س 1

  enemts.escicom.comاوجيه المحدودة، منشور الموقع 

 .281ص 2001( د م ج، بن عكنون،22محمد إبراهيمي، الوجيه في الإجراءات المدنية ) 2
  .5،ص1995عبد المنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدولي والداخلي تشريعاً وفقهاً وقضاء، مكتبة مدبولي ، القاهرة،  3

 .15ص 1987، منشأة المعارف، الإسكندرية 5الوفاء، التحكيم الاختياري و الإجباري، طأحمد أبو  4 
 هاني محمد البوغاني، مرجع سابق . 5 
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التقني أو المالي الذي قد لا يتوفر في غيرهم مما يجعلهم أقدر على فهم مسائل النزاع 
 المعروض عليهم والفصل فيها.

 تعريف الاجتهاد القضائي للتحكيم : خامسا/
ــيــكــحدر التــصـي مــة فـــعرفته المحكمة الإداري( 1 قضائية  30سنه  886م لها رقم ــكــي حــم فـ

على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين  اتفاقبأنه "  1994يناير  18في 
 ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة".

( عرفته المحكمة الدستورية العليا المصرية موسعة في التعريف السابق من حيث أنه يقوم 2
التي يحددها الخصوم، فيعمل المحكم بناءاً على ذلك يحسم النزاع بشكل  على أساس الشروط
 ع الأطراف.منحاز، وهذا بعد تلقي إدعاءات ودفا موضوعي و غير

تيارهما أو بتفويض منهما ــن باخــ" عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأخيار، يعي
النزاع بقرار يكون نائيا عن نسبة أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في 

ل قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفين إليه بعد ــايــحـن تــرداً مــجـالموالاة م
 .1أن يدلي كل منهما بوجهة نظر تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضي الرسمية

 الفرع الثاني/ أنواع التحكيم:
ـــينقسم التحكيم حسب ق راءات المدنية والإدارية الجزائري إلى تحكيم داخلي )أولًا( ـــالإجون ــانـ

لى تحكيم تجاري دولي )ثانياً(.  وا 
 أولًا/ التحكيم الداخلي:

ن يعرفه بأنه التحكيم ــاك مـــنــم، فهــيــكــتحـن الـوع مــأن هذا النــتتفق معظم تعاريف الفقهاء بش
النزاع إلى جنسية ومحل إقامة طرفيه والمحكمين الذي تكون مكوناته أو عناصره من موضوع 

س المعنى هناك ـــفـ، وبن2والقانون الواجب التطبيق ومكان جريانه، كلها تنتمي إلى دولة واحدة

                                       
 . 21، نقل عن عبد الوهاب قمر، المرجع السابق، ص2001يناير  16قضائية،  18سنة  65حكم رقم  1
 .39 تعريف محمود مسعود، أوردته نسرين كروم، المرجع السابق، ص 2
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من يعرفه أيضاً بأنه التحكيم الذي لا يتعدّ حدود الدولة الواحدة في موضوعه وأطرافه وهيئاته 
 لاتفاق الذي يحكمه.وحيزه الجغرافي والقانون المطبق على ا

 ثانياً/ التحكيم الدولي:
استعمل مصطلح التحكيم التجاري الدولي لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري 

، وقد جيء بشأنه بعدة 19581جوان 10ماي و20الدولي الذي انعقد بنيويورك ما بين 
الذي عادة ما يصعب التفرقة تعاريف تقوم على أساس التمييز بينه وبين التحكيم الداخلي 

 ة نظراــة الدوليـــاريـــى التجــنــد معــه بشأن تحديــبينهما، وذلك بناءا على محاولة شرح مصطلحات
 وض الذي يكتنفهما.ـــمــللغ

ف ــلــتــم الذي يخـــيــكــأ( فمن المؤلفين من يرى بأن التحكيم التجاري الدولي هو ذلك التح
 ة لأنها تتميزــي بكونه تجاريا ودوليا وذلك أن الصفة التجارية تبدو واضحعن التحكيم الداخل

ات العمل...الخ ــــة وخلافــيـــمفهوم التحكيم في القانون الخاص ولأنها تستبعد النزاعات المدن عن
الصفة التجارية. أما الصفة الدولية فتنتج عن كون البضاعة ونقلها وجنسية ــأ عن نــمما ي

 ين...الخ كلها عناصر تتشكر منها عملية التجارة الدولية.المتعاقد
تفاقية الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي ويستند هذا التعريف إلى المادة الأولى من الا

التي تنص على: "تطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات  1961مارس  21لموقعة بجنيف في 
أت أو ستنشأ عن عمليات التجارة الخارجية التحكيم المعقودة من أجل تسوية منازعات نش

الحاصلة بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين إذا كان لهم عند إبرام الاتفاق محل إقامة عادي 
 .2أو إذا كان مركز عملهم يقع على أرض إحدى الدول المتعاقدة"

 ب( ومن المؤلفين من يرى بأن التحكيم التجاري الدولي هو ذلك التحكيم الذي يتحدد
بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة وارتباطها بمعاملة دولية تدخل في إطار التبادل الدولي 

                                       
 .47عبد المنعم دسوقي، المرجع السابق، ص 1
م ــــيــكــحـة والتــعبد الهادي عباس وجهاد هواش، التحكيم )التحكيم الاختياري، التحكيم الإلزامي، التحكيم في المنازعات الدولي 2

  .365-364، ص 1982دار الأنوار، دمشق،  في التجارة الدولية(،



 
40 

أفريل  26للقيم المالية بالمعنى الواسع، إذ ترى محكمة استئناف باريس في حكم لها بتاريخ 
ة التي يرتبط ـــاديــصــتــة الاقــــيــلـمــر إلى العــظــنـأن "الطابع الدولي يتحدد أساسا بال 1985

اويكفي أن يترتب على هذه العملية حركة انتقال للبضائع والخدمات أو تسوية عبر الحدود ــــــبه
 .1وبصرف النظر عن مكان التحكيم أو القانون الذي يحكم إجراءاته أو جنسية الأطراف"

ن تــر هنـــيـونش ــجـم التــيــكــحـف التـــريـــعـم تــا أنه وا  ي على أساس التمييز بينه ــولدــاري الـ
د معيار واحد للتفرقة بينهما. إذ اتجه ــديــحــوبين التحكيم الداخلي إلا أن الفقه لم يستقر على ت

الفقه الحديث إلى تبني المعيار الذي أخذ به القضاء الفرنسي والذي يتعلق بطبيعة النزاع. 
يم المتعلق بنزاع من طبيعة دولية ــكــك التحـو ذلـي هــالدولاري ــــجــتـم الــيــون التحكـــكـي يــالــوبالت

ان يجري بين شخصين يحملان الجنسية ذاتها وجرى ــأي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو ك
 التحكيم في الدولة التي ينتميان إلى جنسيتها.

ذا حدد القانون لكن هذا المعيار لا يحل صعوبة تحديد الطبيعة الدولية للمعاملة التجارية، له
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية 

ــتــيــســالأن  منه 1/3أكثر من معيار لدولية التحكيم في المادة  1985لسنة  UNCITRALرال ـ
 إذ يعتبر التحكيم دوليا في ثلاث حالات هي:

 التحكيم وقت عقد الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين. / إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق1
 إذا كان أحد الأماكن التالية موجودا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين: /2
 التحكيم أو طبقا له. فاقاتكان التحكيم، إذا كان محددا في م -

ــــــ_ أي مك ـــان يـ ــنفـ ـــــذ فيـــ ــه جـ الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان زء هام من ــ
 الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به....

 .2/ إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة3

                                       
الجمال وعكاشة محمد بن العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية أنظر في ذلك مصطفى محمد  1

 .80-74، ص1998(،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1)ج
 .20-19، ص1995، الإسكندرية والداخلي، منشأة المعارفالمنشاوي، التحكيم الدولي  دعبد الحمي 2
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لى جانب الت  1039دة ع الجزائري في الماعريفين السـابـقــيــن نـجــد تعــريـــف الــمــشـــر ج( وا 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما يلي: "يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون 

يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل". فهذه المادة التحكيم الذي 
ــبـــــتعت ولية والذي يتجسد ر التحكيم دولياً إن كان يخص النزاعات متعلقة بمصالح التجارة الدـــ
ــــإط يــــف ار عملية اقتصادية دولية. وبناءاً على ذلك فإن فرضية جعل التحكيم تجارياً تقوم ـ

مجموعة من العناصر المادية التي تتطلب في النزاع أن يكون  الاعتبارعلى الأخذ بعين 
 أجنبياً ومتعلقاً بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.

ف لا يخلو من الغموض، حيث لم يغن عن وجوب تحديد معنى لفظ "اقتصاد" لكن هذا التعري
مكرر من قانون الإجراءات  458فبالرغم من أن المشرع الجزائري قد أعاد صياغة المادة 

الغموض بسبب  التي استعملت عبارة "مصالح التجارة الدولية" التي يكتنفها 1المدنية الملغى
"تجارة" نظراً لعدم اتفاق الفقهاء على معيار واحد لتعريفها خاصة د معنى لفظ ــديــحـة تــوبـصع

وأن المجتمع يتطور بسرعة وهو ما من شأنه إدخال أعمال جديدة ضمن قائمة الأعمال 
ــتبـــرع اســـــة. فالمشــــاريـــــالتج ـــانـــــمن ق 1039ها رقم ـــدل هذه المادة بنظيرتـــ ون الإجراءات ــ
ــــالم ـــة التــــــة والإداريـــــنيدـــ ــــتعمــــــي اســـ ارة "المصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل" ـــلت عبـ
ـــإن كـــــك فـــــولذل ــان مصــ ـــــطــ ـــجــــلح "تـ ــــارة" الذي يشــ ـــكـ ـــل جـ ـــــن الاقتصــــزءاً مــ اد، غامض نوعاً ـ

غــمــوضــاً منه لكونه مـصـطـلحــاً مـطـــاطــاً وعــامــاً خاصة وأنــه ما فإن مصطلح "اقتصاد" أكثر 
، كما أن التجارة الدولية تختلف عن التجارة الداخلية ذلك أنها 2أوســع مــن مصطلح " تجارة"

ق ــيــوم الضـــهـفـن مـر عــظـرف النـصـالحدود ب تقوم على جميع المبادلات الاقتصادية عبر

                                       
متعلقة بمصالح دولياً، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المن ق إ م الملغى على: "يعتبر  458تنص م  1

 الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج".التجارة الدولية و 
2 Farida HOCINE, Des aspects positifs de l’arbitage pour encourager les investissements étrangers en droit 

algérien, in revue critique de droit et sciences politiques, faculté de droit Mouloud MAMMERI, n°2, 2012, p31-35.  
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ــــمــللع ــل التــ ر المتخذة لتعريفها في القانون التجاري وينصرف ـــــعاييـــــوالم 1رــاجـــتـاري أو الــجـــ
ات ــيـلـمــع العـيـمــا جــهـنـوم ةــديـاقـر تعـيـة أو غـــديــاقــذلك إلى كل علاقة ذات صبغة تجارية تع

ادلات والتموين بالبضائع أو الخدمات وعقود التوزيع...الخ، بل وحتى الأعمال ــبــة بالمــقـلــتعـمـال
 المدنية. 
ك ــادي ذلــانونية ذات طابع اقتصــة قــلاقــزاع بعــنـق الــلـعـبالتالي يكون التحكيم تجارياً إن تو 

لتقليدي تحكيم تجاري" لا يقتصر فقط على مفهوم العمل التجاري وفقاً للمعيار ا" أن اصطلاح
على  ولـالحصاط يتصل باستثمار رؤوس الأموال و فتعبير "الطابع الاقتصادي" يتضمن كل نش

لك الأعمال التجارية أو الأعمال المـدنيـة، كذ عائد هذا النشاط بغض النظر عما إذا كان قبيل
ـــاتحتة باستصلاح الأراضي الزراعيـــــة أو المتعلق ــرفـــ       التي تدخل  ى الأعمـــــال أو التصــ

صطلح "مصالح" فيشمل . أما م2يرة العقود الإدارية ما دامت تتسم بالطابع الاقتصادــي دائــف
ينفع اقتصاد الدولة، بمعنى كل عملية اقتصادية قابلة لجب منفعة له، أي تساهم كل ما يفيد و 

 .3فيه بشكل إيجابي فيه مما يؤكد مصلحة هذه الدولة في التجارة الدولية
وبالإضافة إلى ذلك يرى بعض المؤلفين أنه متى توفر العنصر الاقتصادي في العلاقة 
القانونية، وكانت حركة الأموال عبر الحدود كنا بصدد عقد دولي، ومتى خضع هذا العقد 

للتحكيم كنا بصدد تحكيم تجاري دولي أن تعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية لدولتين        
أن التحكيم التجاري الدولي  ن المؤلفين كعبد الحميد الأحدب الذي يرى وهناك م الأقل. على

ــم الــذي يكــون  حـسـب قـانـــون   أحــد طرفيه يدخل الإجــراءات المدنــيــة والإداريــة هــو ذلـك التحكي
 المصالح الاقتصادية لدولة ما بينما يدخل الطرف الآخر في إطار المصالح في إطار
مكرر من قانون  458دولة الجزائرية. فهذا التعريف حسبه يتجاوز تعريف المادة لل الاقتصادية

                                       
حصانة الدولة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، حسين العيساوي، التحكيم و  1
 .496ص  3،2011ع

 .18-17المنشاوي، المرجع السابق، ص عبد الحميد  2

3 Farida HOCINE, op.cit, p 34. 
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تصادي )مصالح التجارة الإجراءات المدنية الملغى الذي استند إلى كل من المعيار الاق
ذلك إلى مقياس فيه معيار اكن الإقامة أو تعدد الجنسيات( و المعيار المدني )تعدد أمالدولية( و 
عيار قانوني يتعلق بتعدد الدول والجنسيات فيه مالح التجارة الدولية و يتعلق بمص اقتصادي

 . 1جديدةقة فذة و قامات، حيث اعتمد على معيار واحد يجمع بين المعيارين بطريالاو 
 المطلب الثاني

 مفهوم إتفاقية التحكيم
يلجأ إلى التحكيم بموجب إتفاق مشترك بين طرفين، وقد أطلق عليه المشرع الجزائري 

 "إتفاقية التحكيم"، فتم تعريفها )الفرع أول( وشروطها ) فرع ثاني( وكذلك آثاره ) فرع ثالث(.
 الفرع الأول/ تعريف إتفاقية التحكيم:

 وردت عدّة تعاريف لإتفاقية التحكيم.
 تمثل عبارة "إتفاقية التحكيم" الوجه الثاني لمصطلح "التحكيم"، وقد وردت التعاريف كالتالي:

اقية نيويورك الخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأحبة وتتقيدها في مادتها تعرفها إتف
انية بأنها إتــفـــاقــيــة مـكــتـــوبــة يــلــتـزم فــيـها الأطــراف بـأن يـعــرضوا على التحكيم جميع ــالث

ة تعاقدية كانت مكن أن تقوم بينهما بخصوص علاقة قانونية معينــت أو يــامــات التي قــالخلاف
 .2أو غير تعاقدية، تتضمن قضية من شأنها أن تسوى عن طريق التحكيم

                                       
الجديد، . وانظر أيضا عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري 495في ذلك حسين العيساوي، المرجع السابق، ص  1 

-23، ص 2008( ، 1عن الطرق البديلة لحل النزاعات )ج 16و  15خاص باليومين الدراسيين  مجلة المحكمة العليا، ع
24  . 

، المتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر 1988المؤرخ في نوفمبر  233-88المرسوم رقم  2
في  48، ج.ر، عدد ات التحكمية الاحية وتنفيذهاالخاصة بإعتماد القرار  1958يونيو  10الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .1988نوفمبر  23
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من قانون المنظرة المدنية  307كما يعرف المشرع المغربي إتفاقية التحكيم في الفصل 
بأنه إلتزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ على علاقة قانونية 

 .1كانت أو غير تعاقديةمعينة، تعاقدية 
ــــا إلى صــــــأم ـــورها فـــ ام الخاصة بالتحكم الداخلي، وكذلك في الفقرة الأولى ــــكـــــي الأحــــ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص التحكيم التجاري الدولي. 1040من المادة 
ـــمــك ـــيـــــق م إ "إتفاقن إ ـــــم 1011ادة ـــت المـ ــــّا نصــــ ــــــة التحـ و الإتفاق الذي يقبل ــــكيم هــ
ـــالأط ــــ ــــ راف بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على التحكيم"، ويختلف إتفاق التحكيم في حالة ـــ

 ما إذا كنا أمام التحكيم الداخلي أو التحكيم التجاري الدولي.

 الفرع الثاني/ شروط إتفاقية التحكيم:

أن إتـفــاقــيــة الـتحكيم هي عقد مكتمل الجوانب، فهو يعتمد على شروط ولذا نتـطــرق بما 
في هذا الفرع إلى الشروط الموضوعية التي تتمثل في شروط موضوعية عامة )أولًا( وشروط 

 موضوعية خاصة )ثانياً(.
 أولًا/ الشروط الموضوعية العامة لإتفاقية التحكيم:

اً كسائر العقود فإنه يشترط أن تتوفر فيه الأركان العامة للعقد بإعتبار أن التحكيم عقد
 والمتمثلة في كل من الرضا، المحل والسبب.

والقاعدة في شأنه أنه يجب أن تتقابل إرادة طرفي الإتفاق على إتخاذ  :أ( ركن الرضا
عن الإرادة التحكيم وسيلة لفض النزاع الناشئ أو الذي سينشأ بينهما. والغالب أن يقع التعبير 

صريحا فيبرم الطرفان إتفاقاً خاصاً على التحكيم، أو ينصان في العقد الأصلي على اللجوء 
. وكما في سائر العقود يشترط في هذا الرضا أن يكون خالياً من العيوب 2إليه عند قيام النزاع

 المتمثلة في الغلط، التدليس، الإكراه والإستغلال.
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ن وكّل المعني و  فإنه يشترط في هذه الوكالة أن تكون بالأمر غيره لإبرام عقد التحكيم، ا 
من القانون المدني  574ليس من أعمال الإدارة، وهذا عملًا بنص المادة  خاصة لأن التحكيم

التي تنص على: "لا بدّ من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الغدارة لا سيما... 
 التحكيم...".

ل عقد التحكيم هو موضوع النزاع، ويشترط فيه وفقاً للقواعد أن يكون مح ب( ركن المحل:
ـــوداً أو قــــوجـــــم ود، أن يكون معيناً أو قابلًا للتعيين وأن يكون ممكناً غير مستحيل ــابلًا للوجــ

ـــم فــي نــزاع حــول مــلـكــيـة عقار سبق وأن تهدّ  م. كما يشترط في ذاته كالإتـفـــاق عــلى الــتحــكــي
 .1فيه أيضاً أن يكون على وجه الخصوص مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب العامة

يشترط في السّبب كركن من أركان العقد أن يكون موجوداً، صحيحاً  ج( ركن السّبب:
ومشروعاً. والسّبب كركن للعقد لا يثير في هذا المجال أي صعوبة ذلك أن عقد التحكيم يجد 

ه في إرادة الأطراف إستبعاد طرح النّزاع على القضاء وطرحه على المحكمين، وهو سبب سبب
 مشروع دائما.

 ثانياً/ الشروط الموضوعية الخاصّة لإتفاقية التحكيم:
تتمثل الشروط الموضوعية الخاصّة لإتفاقية التحكيم في كل من الأهلية وقابلية النزاع 

 للتحكيم.
ر شرط الأهلية في كل شخص يريد إبرام إتفاقية تحكيم طبيعياً يجب أن يتوف أ/ الأهليــة:
 كان أو معنوياً.

يمكن لكل شخص طبيعي بلغ سن الرشد حسب نص المادة  ( أهلية الشخص الطبيعي:1
من القانون المدني ولم يحجر عليه أن يبرم إتفاقية تحكيم. ولأن التحكيم يعني التنازل    40

القضاء بما يوفره من ضمانات تقليدية للتقاضي كما أنه قد يرتب عن الحق في اللجوء إلى 
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فإن المشرع قد إشترط  1فقدان الحق المتنازع عليه إذا قضي به لغير صالح الطرف المعني
ـــجــو مــب ــب نــ ـــص المـــ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الشخص  1006/1ادة ـ

ــــعي أهـــــالطبي . وعليه 2وق لإبرام عقد التحكيم وليس مجرد أهلية التقاضيـــقـي الحـف لية التصرفـ
     فكل من يملك التصرف في حقوقه المــالــيــة أصــلًا أو بـإذن المـحــكــمــة أو بـحــكــم القانون 

 في الولاية والوصاية والقوامة، أو إتفاقاً بموجب وكالة خاصة يكون أهلًا لإبرام إتفاقية تحكيم.
وبإنعدام  هذه الاهلية أو فقدانها أو عدم إكتمالها تكون إتفاقية التحكيم باطلة أو قابلة للإبطال 

 .3حسب الحالة ولا ترتب آثارها
يتمتع هذا الشخص بالأهلية في الحدود التي يضعها عقد  ( أهلية الشخص المعنوي:2

خاصاً أو عاماً. فالأشخاص إنشائه أو التي يقررها القانون، والشخص المعنوي يمكن أن يكون 
المعنوية الخاصة هي الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص كالشركات الوطنية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. أما الأشخاص المعنوية العامة فهي الأشخاص 

يدية التي حذت المعنوية الخاضعة للقانون العام، وقد إعتبرتها قوانين الإجراءات المدنية التقل
     442/1حذو المشرع الفرنسي غير متمتعة بأهلية إبرام عقود التحكيم، فمثلًا نصت المادة

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري السابق على منع التحكيم بالنسبة للدولة والجماعات 
البلاد       المحلية والمؤسسات والدواوين العامة، لكن العالمية مع الإصلاحات التي عرفتها 

في مختلف الميادين ومسايرة للمنظومة القانونية العالمية ألغى المشرع الجزائري هذا القانون 
منه على هذا المنع كأصل  975بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أبقت المادة 

سات العامة ذات عام بالنسبة للقضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤس
 4الطابع الإداري طرفاً فيها، مما يعني أن إختصاص المحاكم الإدارية هنا من النظام العام
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حيث يمنع أشخاص القانون العام من إبرام عقود التحكيم إلّا في مادة الصفقات العمومية سواء 
كانت وطنية أو مبرمة مع متعاملين أجانب فيما يخص التحكيم الداخلي، أما خارج الصفقات 

ة فلا يجوز لهؤلاء الأشخاص طلب التحكيم في غير علاقتها الإقتصادية الدولية ــــموميــالع
 .1ك في الحالات الواردة في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائروذل

ويوقع على عقود التحكيم التي تبرمها الأشخاص المعنوية العامة الممثل القانوني لهؤلاء 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما يلي: 976الأشخاص وهم حسب المادة 

 إن كان التحكيم متعلقاً بالدولة. القطاعالوزير أو الوزراء المعنيين ب -1
ــشـعــبي البلدي إن تعلق س اــيـة، أو رئــولايـالـم بـيــكــتحـق الــلـي إن تعـوالــال -2 لـمـجــلــس ال

 التحكيم بالبلدية.هذا 
ــثـــمـــــالم-3 ــــــل القــ ــــي للمــونــــــانـ ــؤســ تتبعها المؤسسة،  ة أو ممثل السلطة الوصية التيـــســ

 إن كان التحكيم متعلقاً بمؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
ــم  ب/ قابلية النزاع للتحكيم: ـــزاع  l’arbitrabilitéالقابلية للتــحــكـــيـ هـي مــدى إســتـعــداد الــن

، وهكذا فإن هذا العنصر يتعلق بمحل عقد 2لأن يكون خاضعاً للتحكيم بالنظر إلى موضوعه
تحكيم المتمثل في موضوع النزاع  المراد حسمه عن طريق هذا الإجراء الذي يعتبر إستثناء ال

عن قضاء الدولة بوصفه الأصل، وبالتالي يتحدد نطاقه بمنازعات معينة لا يتعداها. وتتولى  
ـــل دولــــك   3ة بحرية تحديد المسائل التي يجوز الإتفاق على تسويتهاعن طريق التحكيمــ

وص ـصــخـة بــة والإداريــيــدنــمـراءات الــون الإجــمن قان 1006/2ئر مثلا نصت في المادةفالجزا
ما يلي:"لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص ـى لــك عــذل

 وأهليتهم".

                                       
 من ق إ م إ. 1006/3و 975المادتين  1 

2 Khalid ZAHER. Le nouveau droit marocain de l’arbitage interne et international, in revue de l’arbitrage, Paris, 

n°1, 2009, p 127. 
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للتحكيم لأنه يتصل كل ما يتعلق بالنظام العام غير قابل ( المسائل المتعلقة بالنظام العام: 1
بما لا يجوز التعامل فيه بمقتضى قوانين خاصة كالتعامل بالأسلحة النارية أو مثلا النزاع حول 
دين القمار. والنظام العام فكرة مختلفة من دولة لأخرى، لهذا رفض مؤتمر الأمم المتحدة 

قضاء  ذا يأخذتحديد المسائل التي يجوز التحكيم فيها، وهك 1958بموجب إتفاقية نيويورك 
المحكمون  التحكيم فيما يخص التحكيم التجاري الدولي بفكرة النظام العام الدولي، إذ يكلف

لهذا النظام فإنه  بحماية المصالح العليا للمجتمع الدولي، ومتى كانت إتفاقية التحكيم مخالفة
 .1ظر النزاعغالبا ما تقضي أحكام التحكيم ببطلانها ومن ثم عدم إختصاص محكمة التحكيم بن

ــائـــــســذه المــي هـم فـيــكــوز التحـــجـلا يالة الأشخاص: ـــة بحـــــتعلقــــل المـــــائــــســ( الـم2   لـ
وعلى ذلك لا يصوغ إجراؤه في خصومة تتصل بنسب الإنسان أو بصحة عقد الزواج 

لاق. ـــطـر أو بــيـغـة صــانــضــحـر وارث، أو بــيـا أم غــا وارثـــص مــخــوبطلانه، أو اعتبار ش
يما يخص قضايا الطلاق ـــح فــة الصلــاولــابع محــه طـم لـــيــحكــنى من ذلك نوع من التــثــتــســوي

ن كان لا ي تحكيم وشروطه إلا أنه يسمى ــة للــام العامــه الأحكــليـق عــبــطــنــفي قانون الأسرة وا 
ــويـــتعــي الــم فــيــكــحــالتذا ويجوز ـــه .2تحكيما بة أو في تحديد مقدار النفقة ـطــخ الخــســض عن فـ

 .3الواجبة لأحد الأقارب أو في الخصومة بتقسيم التركة
لا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بأهلية شخص المسائل المتعلقة بأهلية الأشخاص: ( 3

في الإنتخاب، أو أهليته لإجراء تصرف  لإكتساب حق معين أو ممارسته كحق التملك أو الحق
 .4معين

وعليه فإن اللجوء إلى التحكيم في المسائل الــثــلاث المــذكــورة يكون باطلا بطلانا مطلقا 
من النظام العام، ويجوز أن يتمسك به أي خصم في الدعوى وفي أي حالة تكون عليها 
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ا دون الإعتداد بما إتفق عليه الإجراءات، بل وعلى المحكمة أن تقضيبه من تلقاء نفسه
  .1الخصوم

وفي الأخير نشير إلى أن الأحكام المذكورة والمتعلقة بالشروط الموضوعية لإتفاقية 
التحكيم تطبق فيما يخص التحكيم التجاري الدولي في حالة ما إذا أبرمت هذه الإتفاقية وفق 

ن لم يكن هو ا لقانون المختار فلكي تكون إتفاقية القانون الجزائري إن إختاره أطراف النزاع، وا 
الـتـحــكــيــم صحيحة من حيث الموضوع وجب أن تستجيب للشروط التي يضعها إما القانون 
الذي اتفق الأطراف على إختياره، أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه 

فتح مخرجا لمشكلة تنازع  . وبهذا الشكل يكون التحكيم التجاري الدولي قد2المحكم ملائما
 القوانين فيما يخص المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية التي تنشأ بسبب تعدد الجنسيات.

 
 الفرع الثالث: آثار إتفاقية التحكيم

متى أبرمت إتفاقية التحكيم بشكل صحيح صارت قانونا ملزما لأطرافها وجب عليهم 
تفاقية التحكيم أيا كانت صورتها ترتب مجموعة إتباعه عملا بقاعدة العقد شريعة  المتعاقدين. وا 

 من الآثار منها ما هو إيجابي )أولا( ومنها ما هو سلبي )ثانيا(.
 أولا/الآثار الإجابية لإتفاقية التحكيم:

تتمثل الآثار الإجابية لإتفاقية التحكيم في إلتزام الأطراف حل نزاعاتهم عن طريق 
النزاعات والتمتع بالمزايا التي يحققها، وكذلك إسناد مهمة حل النزاع        التحكيم كطريق بديل لحل
 إلى المحكم أو المحكمين.

 أ( إلتزام الأطراف بحل نزاعاتهم عن طريق التحكيم بدلا من اللجوء إلى القضاء:

 من القانون المدني 106يترتب على التحكيم إلتزام أطرافه بحل نزاعهم بواسطته عملا بالمادة 
التي تقضي أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأي منهم الرجوع عن إجرائه بإرادته 
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المنفردة بل يلتزم بتنفيذ تعهده بإحالة نزاعهم الحالي أو المستقبلي على التحكيم بدلا من اللجوء       
قية نيويورك إلى الجهات القضائية التابعة للدولة، وفي إطار التحكيم التجاري الدولي أكدت إتفا

 منها. 2ذلك بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 
ومخالفة أحد الأطراف لتعهده يعتبر إخلالًا بإلتزامه التعاقدي، وهو ما يمنح الطرف 
الآخر إمكانية إجباره على التنفيذ العيني للإلتزام. والتنفيذ الجبري لإتفاقية التحكيم من طبيعة 

ــالت يين المحكم جاز للطرف الثاني اللجوء ـعـن تـلًا عــثـراف مــد الأطــع أحـنــتـإن إمــم، فـــتكيــــحــ
، وهذا ما من شأنه منع تعطيل 1إلى القضاء الذي يحل محل الطرف الممتنع في تعيينه

إجراءات التحكيم والحفاظ على حسن سيره وا عطائه فعالية أكثر. وبالتالي فإن إلتزام الخصوم 
 يجعلهم يتمتعون بمزاياه المتعددة نذكر منها:بإتفاقية التحكيم 

بإعتباره أداة لإقامة العدل يقوم على أساس التراضي غالباً ما يدفع بأطرافه إلى قبول  -
 الرضا به.المحكمين و حكم 

مثلة في القضاء المتالوسيلة الأصلية لحل النزاعات و  التحكيم طريق إستثنائي عن -
ـــــال ـــالـــــبالت، و ةــــــع للدولــــتابــ و محدد بقدر ما حدده الإتفاق، فلا ينسحب إلى عقود أخرى ـــــي فهـــ

 لم يشملها التحكيم.
 قلة كلفة التحكيم مقارنة مع مصاريف التقاضي أمام المحاكم. -
يكون جريان التحكيم في جو مريح للخصوم، فهو ليس علنياً كما هو حال التقاضي  -

ت ــاً أقل من الوقـــتــرق وقــغـتــسـث يـإلى سرعة الفصل في النزاع حيأمام المحاكم، بالإضافة 
 ذي يستغرقه نظر الدعوى لدى المحاكم.ــال

لكونه  يؤدي فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي إلى التقليل من حالات تنازع القوانين -
 .2لا يخضع لأحكام القانون الدولي الخاص

                                       
 من ق إ م إ . 1041و  1009المواد  1 
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تلزم إتفاقية التحكيم  إلى المحكمة التحكيمية بدلًا من القضاء:ب( إسناد مهمة حل النزاع 
أطرافها بأن يعهدوا بالمنازعة الناشئة بينهم والمتفق على حلها بواسطة التحكيم إلى المحكمة 

ــرتـتـ، أي ي1ةـــــكيميـــــالتح ـــــــفـذه الإتــلى هــب عـــــ ــــــيــاقـ ــة سـلـب النـ ـــ سناده القضاء و زاع من ولاية ـ  ا 
ن حــدث و إلى محكمة التحكيم ل راف إتفاقية التحكيم النزاع ــد أطـتع أحــرفتقوم بحله بدلًا عنه. وا 

الدفع بعدم إختصاص أمام القضاء يكون في هذه الحالة للخصم الذي يتمسك بالتحكيم 
 . 2طلب إحالة النزاع إلى المحكمالمحكمة و 

يم فإنها تتحدد وفقاً للإرادة المشتركة لطرفي إتفاقية أما بالنسبة لإختصاص محكمة التحك
ـــوعالتي تضم ـــكيـــالتح ـــخاص والمــــوضــــ ار التحكيم التجاري ــــــفي إط. و ـــــع نطاقه من حيث الأشـ
ـــر بــتـعـي يــدولـال ـــــصاص بالإختـــــتـصالإخبدأ مـ كمة التحكيم بالفصل اص محـتـصاص أي إخــ

، فالمحكمون المكلفون بحل النزاع ينظرون في مسألة إختصاصها من أهم المبادئفي 
 .4هم أصحاب الأولوية في ذلكو  3إختصاصهم بالنظر فيه

وقد نص المشرع الجزائري على مبدأ الإختصاص بالإختصاص فيما يخص التحكيم 
والإدارية دون أن يشير من قانون الإجراءات المدنية  1044التجاري الدولي في نص المادة 

إلى ذلك بشان التحكيم الداخلي، وهو ما قد يدفع للقول بأن الدفع بعدم الإختصاص في حالة 
 النوع الأخير من التحكيم يرفع المحكمة القضائية المختصة وليس أمام محكمة التحكيم.

التحكيم سلطة الفصل في موضوع  فمبدأ الإختصاص بالإختصاص يعطي هيئة
سواء من تلقاء نفسها أو دفع أحد الخصوم، وهو من أهم الآثار الإيجابية المترتبة إختصاصها 

على إتفاقية التحكيم، وكذا الفصل في أي طعن يتعلق بها أو ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد 
 الأصلي.

                                       
الماجستير فرع حسان بقة، الأمن القانوني للإستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة 1

 .43، ص  2010القانون العام تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 .199محسن شفيق، المرجع السابق، ص 2

3 Khalid ZAHER, op.cit.p129. 
4 Bertrand MOREAU, Jurisprudence arbitrale, in revue de Jurisprudence commerciale, Paris, n°1,2008,p55. 
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 فأول عمل إجرائي يقع على هيئة التحكيم هو التأكد مـن ثــبــوت إخــتــصــاصـها بالفــصــل
ي النزاع فتنظر في الدفوع المتعلقة بعقد التحكيم والعقد الأصلي، فإن قبلت الدفع ببطلان ف

أحدهما أو كلاهما فإن قرارها يتضمن أيضا عدم إختصاصها بالنظر في موضوع النزاع 
وبالتالي إنهاء مهامها، وهنا يكون للأطراف العودة إلى القضاء صاحب الإختصاص الأصلي 

 في حل النزاعات.
ما إن رفضت هيئة التحكيم الدفع و قررت بأنها صاحبة الإختصاص فإنها تتابع النظر أ

 .1في النزاع، ولا يجوز الطعن في ذلك القرار إلا بدعوى البطلان لكن أمام القضاء
أي بعد صدور حكم التحكيم، ويكون ذلك بناءاً على تجاوز هيئة التحكيم حدود 

والدفع بعدم الإختصاص أمام المحكم وفق المادة  باطلة إختصاصها والفصل بناءاً على إتفاقية
ـــن قـــــم 1044 ــون الإجــــانــ ـــ والإدارية يجب إثارته قبل أي دفاع في الموضوع  راءات المدنيةــ
لا س ــوا  ــــط حـــــقـــ ـــق التمســ ه، وتفصل محكمة التحكيم في مسألة إختصاصها بحكم أولي ـــــك بـــ

 مرتبط بموضوع النزاع فتفصل فيهما معاً. إلا إن كان
 ثانياً/ الآثار السلبية لإتفاقية التحكيم:

ـــار السـلـبـيــة لإتـفــاقية التحكيم حول نقطة واحدة تتمثل في الحرمان من اللجوء  تـدور الآث
إلى القضاء ومن التمتع بكل ضماناته، وهو ما يسمى بمبدأ عدم إختصاص القضاء 

تفق بشأنها على التحكيم، وهو مبدأ مكرس في إطار كل من التحكيم الداخلي بالمنازعات الم
والتحكيم التجاري الدولي حيث تبنته الإتفاقيات الدولية المتصلة بالتحكيم بكيفية صريحة وجد 

 .2واضحة خاصة في إتفاقية نيويورك
ن حدث ورفع أحد أطراف إتفاقية التحكيم النزاع أمام القضاء جاز للطرف ا لآخر الدفع وا 

بوجود إتفاقية التحكيم، لأن هذه الإتفاقية تمنع من اللجوء إلى القضاء مرتبة بذلك أثر عدم 
 إختصاصه بالنظر في موضوع النزاع.

                                       
 رضوان عبيدات، المرجع السابق، د ـ ص. 1 
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لكن القاضي لا يتدخل في مسألة الإختصاص هذه إن لم يدفع أحد الأطراف أمامه 
لأن القضاء صاحب الولاية العامة ود التحكيم، فهو لا يثير هذه المسألة من تلقاء تفسه ــبوج

ــراف التحكيم أمامه يعني تخليهما معاً عن إجراء التحكيم  ــزاعـــات، وحـضــور أطـ في حل الــنـ
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1045، وهو ما ذهبت إليه المادة 1ضمنياً 

 
 المبحث الثاني

 التنظيم الإجرائي للتحكيم
 

ــل التـــمثــــيت ــي إتـــيم فـــحكــ ـــاقيـــــفـ ـــة بـ ــن طـــيـ ـــ ــي الــــرفـ نزاع، تبرم قبل أو بعد نشوء النزاع ومنه ــ
نشوء الخصومة، حيث تتشكل هيئة التحكيم التي تقوم بتسيير الإجراءات التحكيمية وتنتهي 

محكم أو محكمين، حيث يتم  الهيئة بإصدار حكم بفصل في أصل النزاع من طرف هذه
 بالصيغة التنفيذية في حالة رفض الطرف المحكوم عليه التنفيذ. لامهارهعلى القاضي عرضه 

ولكي نستطيع دراسة النظام الإجرائي للتحكيم وجب التطرق إلى الخصومة التحكيمية 
 )مطلب أول(، الحكم التحكيمي )مطلب ثاني(.

 المطلب الاول
 الخصومة التحكيمية

ن السير في التحكيم من خلال تشكيل المحكمة التحكيمية لحل النزاع المطروح يمك
أمامها )فرع أول(، ثم التطرق إلى الإجراءات اللازمة لسير المحاكمة التحكيمية )فرع ثاني( 

 وصولًا إلى نهاية التحكيم )فرع ثالث(.
 الفرع الأول/ تشكيل المحكمة:

                                       
  رضوان عبيدات، المرجع السابق، د ت ص. 1
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محكمين بعدد فردي دون أن يضع المشرع حداً تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدّة 
أقصى للعدد، أما إشتراط العدد الفردي حينما تكون التشكيلة الجماعية فذلك لأن أحكام التحكيم 

رق ــطــتـ، ومنه ن1ية دون أن يكون العدد فردياً ــبــلــتصدر بأغلبية الأصوات ولا يمكن على الأغ
 ، وفقاً لمجموعة من الشروط ) ثانياً(.إلى تعيين المحكم أو المحكمين )أولًا(

يتم تعيين المحكم أو المحكمين لتشكيل محكمة التحكيم في كلا  أولًا/ تعيين المحكم والمحكمين:
 النوعين ) التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي(.

يتم تعيين المحكم أو المحكمين من خلال نص المادة  في إطار التحكيم الداخلي: -أ
ق.إ.م.إ "يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد  1008/2

 من نفس القانون "إذا إعترضت صعوبة تشكيل 1009/1كيفيات تعيينهم"، وكذا نص المادة 
محكمة التحكيم، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة 

 تنفيذه". اختصاصها محل إبرام العقد أو محل
"يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم طائلة البطلان، موضوع  1012/2وكذلك نصت المادة 

 النزاع وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم".
ونــلاحــظ كـل هـذه المــواد تـبـيــن أنه مـن المـســلـم بـه أن إرادة الأطــراف فـي شــرط التحكيم 

يار أو تشكيل هيئة التحكيم، وفي حالة اعتراض صعوبة    أو اتفاق التحكيم هو المرجع في إخت
في التشكيل بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ الإجراءات يعين المحكم أو المحكمين       

 .2من طرف رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه
ة من خلال تحديدهم شخصياً إما مباشر  الأطراف:تعيين المحكم أو المحكمين بإتفاق  -1

 حكيمة التــيــاقــفـي إتـم فـــيـعدد أعضاء محكمة التحكصـفـــة وعـنـوانـــاً، وغــالـبـــاً مــا تدرج أسماء و 
ـــ ة تعيينهم من خلال إحالتهم إلى نظام تحكيمي يفضي ــيــفـيــد كأو بطريقة غير مباشرة بـتـحــدي

                                       
 .542، مرجع سابق، ص2، طق.إ.م.إبربارة عبد الرحمان، شرح  1 

 .149سوالم سفيان، مرجع سابق، ص  2 
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، ار المحكم أو المحكمينــيـتـي اخـم فــهـنـمحكمين، أي بتعيين الأطراف لمن ينوب ع إلى تعيين
 .1ولا يجوز للمفوض تعيين موظفين عنهم في ذلك

وهذا  في حالة  1009حسب نص المادة  تعيين المحكم أو المحكمين من طرف القضاء: -2
ــش ـــ ـــكيـــــرط التحـ ــم إذا اعتـ ــرضـــ ــــعوبــــت صــ ــكيــــاء تشــــــة أثنـ ــل مــ ــ حكمة التحكيم بفعل أحد ــ

الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، يقوم رئيس المحكمة الواقع 
 في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه بتعيين المحكم أو المحكمين.

ذا كان شرط التحكيم باطلًا كإنعدام تعيين المحكم أو المحكمين أو غياب تحديد  وا 
كيفيات تعيين المحكم أو المحكمين أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعين رئيس 

  .2المحكمة ذلك ويصرح بالأوجه للتعيين
للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، حق  في إطار التحكيم التجاري الدولي:

أي ترك الحرية للأطراف، سواء تولوا ذلك بأنفسهم أو فوضوا ذلك تعيين المحكم أو المحكمين 
ن ـــيــيــاب تعــيــم، وفي غــدالهــبــتـم أو إســزلهــروط عــد شــديــمة أو تحــمهــذه الــى هــلجهة تتول

المحكمين مع صعوبة تعيينهم وعزلهم أو إستبدالهم، يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم 
 بما يلي: 1041/2لمادة حسب نص ا

رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها التحكيم إذا كان التحكيم يجري  
 في الجزائر.

ختار الأطراف   رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وا 
 .3تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

سلطة التعيين أو المحكمة الإعتبارات التي من شأنها ضمان إختيار محكم حيث تراعي 
مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الإعتبار أنه من المستحسن ألّا يكون المحكم من جنسية أحد 

                                       
  .109زيري زهية، مرجع سابق، ص  1

 . 539بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
 .228. وأنظر كذلك طاهيري حسين، مرجع سابق، ص552بربارة عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص 3
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الأطراف، ومؤدي ذلك الإختيار محكم من جنسية أحد الأطراف يكون صحيحاً متى توافرت 
ـــه الحـــــيـــــف ــياديـــ ة والإستقلال، فلا يُمنع أي شخص من العمل كمحكم، مالم يتفق الأطراف ـــ

 .1على خلاف ذلك
لم يتطرقٌ قانون الإجراءات المدنية والإدارية ثانيا/ الشروط التي تحكم تعيين المحكم أو المحكمين: 

الدولي وقد ترك  للشروط التي تحكم تعيين المحكم أو المحكمين في إطار التحكيم التجاري 
ستبدال  من ق.إ.م.إ في حالة 1041الحرية للأطراف وهذا حسب نص المادة  رد وعزل وا 

 المحكمين.
بالتحكيم  م الداخلي فقد نصت مختلف المواد الخاصةــيــتحكـــلـة لــــبــســنـالــس بـكــعلى الع

 على الأحكام والشروط الخاصة بتعيين المحكم أو المحكمين وهي:
لقد جاء في مجلة الأحكام العدلية "أن المحكم بمنزلة القاضي المولى ية المحكم: ـتسم -أ

من طرف السلطان للحكم بين الطرفين، ولذلك يجب أن يكون المحكم حائز للشروط المشروط 
 وجودها في القاضي" ولا يعني بالضرورة أن يتم إختيار القاضي لمهمة التحكيم.

ــراف مـن خـلال إتـفـــاق، بمـقــتضــاه يـعهد إلى شخص حـيــث يـتـم أخـتـيــاره مـن طـرف  الأطـ
أو أشخاص لا ينتمون إلى القضاء العادي إعتباراً لكفاءاتهم أو تخصصهم يطلق عليهم 

ـــوص ـــف المحكميـ ــــهمتـــــن، مــ ـــــهم هـ ــي الفصــ ل في هذه النزاعات، مع الإشتراط أن يكون ـ
ي، ولا يجوز تعيين أحد الخصوم محكماً ولا من له مصلحة كم حيادي وموضوعـــــالمح

ــنـــــية في الـــــشخص    زاع، ويجب أن لا يكون المحكم وكيلًا عن أحد الأطراف أو مدافعاً عنهـــ
ولا قاصراً أو محجوراً عليه أهلًا للتصرفات القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه 

 .2في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً لم يرد إليه إعتباره

                                       
 .135، ص 2008منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، مصر،  1

الهام وحيد عزام الخراز، التحكيم التجاري الدولي في منهج التنازع ) دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة  2 
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من ق. إ.م.إ في التحكيم الداخلي لا تسند  1014حسب نص المادة عدد المحكمين:  -ب
ذا كان شخصاً معنوياً فعليه مهمة المحكم لشخص ط بيعي إلّا إذا كان متمتعاً بحقوقه المدنية وا 

 تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم.
أحكام المادة  كيم من محكم أو عدّة محكمين بعدد فردي حسبويجب أن تتشكل محكمة التح

ختيار العدد الفردي هو ترجيح للطبيعة القضائية للتحكي 1017 م، وكذلك بهدف من ق.إ.م.إ وا 
الوصول لحسم النزاع وهذا لكون أحكام التحكيم تصدر بأغلبية الأصوات، ولا يمكن أن تتحقق 

 هذه الأغلبية إلّا في حالة تعدد المحكمين وبعدد فردي.
من ق.إ.م.إ "لا يعد تشكيل محكمة التحكيم  1915نصت المادة قبول المحكم لمهمته:  -ج

و المحكمين بالمهمة المسندة إليهم"، فالمشرع الجزائري ربط صحيحاً، إلّا إذا قبل المحكم أ
ة المحكم بالمهمة المسندة إليه، وعليه يلتزم ــقـوافــرورة مـى ضـة إلــمـكـحـمـل الـــيـشكــصحة ت
ذا شرع المحكم في مهمته لا يجوز له التخلي ــعـالمحكم ت اقدياً بمهمة إصدار حكم تحكيمي. وا 

ــــجـــــا لا يــمــــــها، كـــعن ـــوز رده إلّا إذ طـــــ ــــ ا نصت عليه ــو مــرد وهــاب الــبـن أسـب مــــبـرأ ســـــ
ــون "لا يجـــانــس القـفـن نــم 1021/1المادة  ة إذا شرعوا فيها ــمهمـن الــلي عــن التخــيـمـكــوز المحـ

 ينهم".ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعي
إرادة الأطراف لا تنتهي عند تعيين المحكمين، بل يستمر دور رد المحكم أو عزله:  -د

الإرادة في ممارسة الرقابة على إختيارها ضمن ضوابط معينة، وحرصاً على أن تمنح جل 
التشريعات القانونية الأطراف حق رد المحكمين في حالة توفر شروط معينة ضمن سقف 

، وطلب الرّد هو في الحقيقة دفع 1يتخذ هذا الإجراء لتعطيل هيئة التحكيمزمني محدد حتى لا 
ببطلان تشكيل هيئة التحكيم فيجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها 

ـــح ــــ ـــــاده أو إســــيـــــول حـ تقلاله، ومن ثم لا تخضع أسباب الرد إلى قوالب أو نصوص محددة ـــ
نح الجهة المنوط بها الفصل في طلب الرد سلطة تقديرية واسعة، لتقييم مدى قوة بل يجب م
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الشكوك المثارة حول حيادية المحكم ومدى نصيبها من الصّحة على ضوء الإعتبارات 
 .1المحيطة بالمحكم والمصالح المشتركة أو المتضاربة

 من ق.إ.م.إ على حالات الرد وهي: 1016وقد نصت المادة 
 لا تتوفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف.عندما  -1
ــــع -2 ــــنـــ ـــدمــ ـــــا يـــ ــــوجــ ــــ ــــــد ســـ ــــ ـــبـــ ــــ ـــــــب رد منصـــ ـــــ ــــ وص عليه في نظام التحكيم الموافق ـ

 عليه من قبل الأطراف.
سبب وجود مصلحة  عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في إستقلاليته، لاسيما -3

 أو علاقة إقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط.
ويقدم طلب الرد من طرف الذي كان قد عينه أو شارك في تعيينه مع إشتراط أن يكون 

والطرف الآخر دون تأخير  سبب الرد عُلم به بعد التعيين وليس قبله، مع تبليغ محكمة التحكيم
 من ق.إ.م.إ. 1016وفقاً لنص المادة لسبب الرد 

وفي حالة النزاع بين الأطراف حول رد المحكم، وعدم تفاهمهم على القبول بالمحكم 
بالرغم من توفر حالة أو سبب الرد، رغم تضمن نظام التحكيم الذي يحدد كيفية تعيين 

ــــــالمح  يـفـيــات تـسـويــة هذا النزاع، رفع النزاع كمين والمــوافـــق عــلــيــهــم مـن قـبـل الأطــراف وكـــــ
إلى القاضي الذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأي طعن بناءاً على طلب من يهمه التعجيل 

 به.
أمّا بخصوص العزل فهو يعني إقالة المحكم وهذا لا يجوز خلال مدة التحكيم إلّا بإتفاق 

 .2جميع الأطراف إن بدا لهم ما يبرر ذلك
ــوز عزل المحكم إلا بتراضي الأطراف جميعاً فــفــي  الـتـحــكـــيـم التجـــاري الــدولـي لا يجـ

 .3وهي القاعدة التي تتماشى مع إرادة الأطراف وهي الأساس الذي يقوم عليه التحكيم التجاري 
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بإعتبار المحكم يختار من قبل الأطراف بإرادتهم فسلطته سلطة المحكم ومسؤوليته:  -ه
من إرادتهم المعبر عنها في إتفاقية التحكيم حيث تعد القانون الأول المقيد له في ظل مستمدّة 

 النصوص القانونية.
وتقوم مسؤوليته في حالة إخلاله بالمهام المسندة إليه، أو في حالة إهمالها، أو صرف 

 .1للنفقات على الوجه الصحيح، حيث يحق في هذه الحالة للقضاء المطالبة بالتعويض
ــــتـــــي اب:ـــــعـــــوص الأتـــــــــبخص -و ــــقــ اضى المحكم أتعابه ) الأجر( عن المهمة المسندة ــ

  ه بعد إتفاقه مع الطرف الذي إختاره أو مع الطرفين إن كان محكماً ثالثاً أو محكماً فرداً ــــإلي
 الأجر. أما إن كانت هيئة التحكيم منظمة فإن لائحتها التي تبين كيفية تعيين

ففي بعض الدول كفرنسا عدم الإتفاق مع الأطراف على الأجر يتم اللجوء إلى المحكمة 
 .2للقضاء بإستحقاقه وتبيين مقداره

 الفرع الثاني/ إجراءات المحاكمة التحكيمية:

نتطرق في هذا الفرع إلى القانون الواجب التطبيق )أولًا(، ثم كيفية سير الإجراءات أمام 
 )ثانياً(. محكمة التحكيم

 القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة التحكيمية: -أولاً 

 التحكيم التجاري الدولي.ذه الحالة بين التحكيم الداخلي و نميز في ه
 :القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في إطار التحكيم الداخلي -أ 

تتم الإجراءات أمام محكمة  من ق.إ.م.إ التي تقضي بأن 1019تحدد هذا القانون المادة 
التحكيم تبعاً لإرادة الخصوم فينظمونها كيفما شاءوا، وفي غياب هذا الإتفاق تطبق الآجال 
والأوضاع المقررة أمام المحاكم عادية كانت أم إدارية. وفي كلتا الحالتين يفصل المحكمون 

 لى التحكيم بالصلح.من ق.إ.م.إ لم تنص ع 1023وفقاً لقواعد القانون فحسب، لأن المادة 
 القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة في إطار التحكيم التجاري الدولي:  -ب
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من ق.إ.م.إ للأطراف حرية ضبط إجراءات الخصومة التحكيمية  1043منحت المادة 
التحكيم، أو إخضاعها بـمـــوجــب إتـفـــاقـيــة التـحـكــيــم ســواء بـشـكــل مبــاشر أو إستناداً إلى نظام 

إلى قانون إجراءات دولــة مــا يـتـم تحديده في إتفاقية التحكيم. لكن إن لم يتم ضبط الإجراءات 
في هذه الإتفاقية تولت محكمة التحكيم ضبطها مباشرة أو إستناداً إلى قانون دولة ما أو نظام 

 .إمن ق.إ.م 1043تحكيم لمركز تحكيمي ما حسب ما تنص عليه المادة 
 ثانياً/ قواعد سير الإجراءات أمام محكمة التحكيم:

تعتبر القواعد التي تحكم سير إجراءات التحكيم بعد إتصال المحكم بالنزاع نفسها سواء تم 
 .1ذلك في صورة شرط أو إتفاق تحكيم

 1010( من أولى إجراءات الدعوى التحكيمية نجد طلب التحكيم، حيث تقضي المادة 1
لـنــــزاع يعـــرض عــلى محكمة التحكيم من قبل الأطراف معاً أو من الطرف من ق إ م إ أن ا

الذي يهمه التعجيل، إلا أن هذا القانون لم يتطرق إلى إجراء طلب التحكيم تاركاً الأمر لحرية 
ـــم مـنـظـمــة دائــمــــ 1043و 1019الأطراف بموجب المــادتين  ة منــه. لـكـن إن تــولـت الـتـحـكــي

 فــــإن لائحتها عادة ما تشمل على قواعد مفصلة تتعلق بكيفية تقديم طلب التحكيم.
فطلب التحكيم يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه ليخطره 
برغبته في حل النزاع بواسطة التحكيم. وليس لتبليغ هذا شكلًا معيناً فالمهم أن يكون كافياً 

للبيانات اللازمة كإسم وعنوان كل من طالب التحكيم والخصم، وموجزعن وقائع ومستجمعاً 
الدعوى والطلبات، ويرفق هذا بالوثائق المثبتة لصحة الوقائع، وهو ما يشكل ملف موضوع 

 .2دعوى التحكيم والذي يكون على نسخ بعدد أطراف النزاع
ساتها في مكان وزمان يما يخص جلسات التحكيم، فإن هيئة التحكيم تعقد جلــ( وف2

ن تخلف  معينين وبإستعمال لغة معينة. فجلسات المرافعة تعقد بحضور طرفي النزاع، وا 
أحدهما عن الحضور أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم مواصلة 
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إلا إن كان  .1الإجراءات والفصل في النزاع إستناداً إلى ما توفر لديها من عناصر إثبات
ضور الأطراف ضرورياً فتقوم بتأجيل الجلسة إلى أخرى، كما في حالة إستجواب الخصوم. ح

من ق.إ.م.إ قبل إنقضاء  1022ففي التحكيم الداخلي تقدم الدفوع والمستندات حسب المادة 
لا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه 15ـالتحكيم ب  .2يوماً على الأقل وا 

التحكيم بالرغم من أهميتها إلا أن قانون الإجراءات المدنية أما عن مكان وزمان ولغة 
والإدارية لم يتطرق إليها للأطراف حرية تحديدها. فمكان التحكيم تتوقف عليه في بعض 

ـــمس ــائــ ـــل التـــ ــــــحـ ـــكيـ ــتـــم الــ ـــجــــ ـــاري الدولـــ ــي تحـ ــديـــ ـــقـــد الــــ ــــ ـــــانـــ ـــواجـــال ون ــــ ــــ طبيق. وعملياً ــــب التــــ
قد يتم التحكيم في مكتب المحكم أو مكان تواجد البضاعة، أو أي مكان آخر مادام مناسباً 
للخصوم. أما زمان التحكيم فيـمـكــن أن يكون في أي يوم وأي ســاعة، بل حتى في أيام العطل 

 .3الرسمية مالم يوجد إتفاق على يوم وساعة محددين
وبالنسبة للغة التي تتم بها المرافاعات والمذكرات وكافة الإجراءات فإن للأطراف حرية 
  إختيارها. وعليه إن إتفق الطرفين على لغة يفهمانها كان أفضل لهما ولمحاميهما ولمحكميهما

، خاصة في التحكيم التجاري الدولي أين تتعدد 4إذ لا يكلفهما عناء ترجمة المستندات
 واللغات.الجنسيات 

جراءات التحقيق، فالأصل في التحكيم التجاري الدولي 3 ( وفيما يتعلق بقواعد الإثبات وا 
من ق إ م إ تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة، وهي من يمنح  1047حسب المادة 

الأطراف الحق في تقديمها متى رأوا أنها مناسبة لإثبات إدعاءاتهم. لكن نظراً لإفتقارها لسلطة 
لأمر فإنها تلجأ إلى مساعدة القضاء في ذلك ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي عملًا ا

 من ق إ م إ . 1048بنص المادة 
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وبهدف الوصول إلى حل للنزاع تقوم هيئة التحكيم بإجراءات تحقيق، فلها سماع الشهود 
إ م في مجال  من ق 1020، وفي هذا الشأن تقضي 1والإستعانة بالخبراء دون أداء اليمين

التـحـكــيــم الــداخــلــي بـأن أعـمــال الـتحـقــيــق والمـحــاضـر تـنـجـز وتـوقـع مـن قبل جميع المحكمين 
 إلا إن أجاز إتفاق التحكيم ندب أحدهم للقيام بذلك.

( ومن بين القواعد التي تحكم سير الإجراءات التحكيمية نجد أيضا تلك المتعلقة 4
ــر الـمــؤقــتة والتحفظية، إذ لم تتعرض الأحكام المنظمة للتحكيم الداخلي لهذه التدابير بالتـدابــيـ

مما يجعلها من إختصاص القضاء. أما الأحكام المنظمة للتحكيم التجاري الدولي فقد تطرقت 
إليها، فأجازت لمحكمة التحكيم الأمر بها بناء على طلب أحد الأطراف إلا إن نصت إتفاقية 

 يم على خلاف ذلك. التحك
وفي حالة الأمر بأحد هذه التدابير ولم يقم الطرف المعني بتنفيذها إراديا كان لمحكمة 
التحكيم طلب تدخل القاضي المختص الذي يطبق في هذا الشأن قانون بلده حسب المادة 

من ق إ م إ. أي أن محكمة التحكيم التي تطبق قانون التحكيم الجزائري في تحكيم  1046
ـــجــيـ ـــــارج الجــــرى خـــ ــــ ـــر يـحـق لها أن تتخذ قرارات تحفظية ومؤقتة، وأن تستعين بقاضي ـــ ــزائ
ــالب ــــ ــلـــ يجري فيه التحكيم لتنفيذه وفقا لقانون هذا القاضي. وزيادة عن ذلك يمكن  د الذيـ

ة لتقديم ضمانات ملائمة لمحكمة التحكيم أو للقاضي إخضاع هذه التدابير المؤقتة أو التحفظي
 .2الذي طلب هذا التدبير من قبل الطرف

( ومـن هـذه القــواعــد أيـضــا تـلــك الـتــي تـنـظــم أجـل الـتـحـكيم، حيث لا يمكن للمحكمين 5
أن يمارسوا مهامهم خـلال مـدة غــير محددة لأن ذلك يعني الإمتناع عن الحكم. كما لا يمكن 

التحكيم لتقدير المحكمين ولو بـتــفــويـــض مـن الأطراف لأن ذلك قد يؤدي أيضا أن تترك مدة 
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إلى الإمتناع عن الحكم. فالأطراف فقط أن يتركوا للمحكمين بموجب إتفاقية التحكيم إمكانية 
 .1إرجاء الأجل من تاريخ محدد من قبلهم إلى تاريخ يراه المحكمون ضروريا

المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنية ومع ذلك فإن الأحكام 
والإدارية لم تحدد أجلا للتحكيم تاركة إياه لسلطان إرادة الأطراف، وفي هذه الحالة إن لم يضع 

 .2الأطراف خيارا فلن يكون للتحكيم التجاري الدولي أي أجل
ات المدنيـة والإدارية فقد جعلت أما الأحكام المنظمة للتحكيم الداخلي في قانون الإجراء

ن لم يقموا بذلك طبِقت  من الأصل أن يحدد الأطراف هذا الأجل في إتـفـــاقــيــة الـتـحـكـيــم، وا 
أشهر تبدأ من تاريخ تعيين  4منه والتي تحدد الأجل في هذه الحالة ب  1018المادة 

محكمين بإتمام مهمتهم خلال المحكمين أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم. ويلزم هؤلاء ال
ــه ن تعذر الأمر تم التمديد وفقا ــــ ذا الأجل الـذي يـكــون قــابـلا للـتـمـديــد بإتفاق الأطراف، وا 

لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك يتم تمديد أجل التحكيم من طرف رئيس محكمة محل إبرام 
 1018ا الأجل وفق المادة العقد أو محل تنفيذه، وهنا لا يجوز عزل المحكم  خلال هذ

 المذكورة.
 1021( وفـيـمــا يـتـعـلــق بقــواعد وقف خصومة التحكيم، تنص الفقرة الثانية من المادة 6

تعلقة بالتحكيم الداخلي على وقف سير الخصومة ـمـة الــة والإداريــيـمن قانون الإجراءات المدن
لة حصول عارض جنائي إن أحال في حالة الطعن بالتزوير مدنيا في ورقة، أو في حا

 المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائية المختصة لتصدر حكمها في المسألة العارضة
 ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ صدور هذا الحكم.

تطرق قانون الإجراءات المدنية والإدارية ـم يـلـي فــدولـاري الــم التجــيـكـحـار التــأما في إط
ر فيه العوارض الجنائية والتزوير ــؤثـير الخصومة وبالتالي فإن هذا التحكيم لا تإلى وقف س

جتهاد الفقه الدولي  الذي تراجع بشأنه المحاكم الوطنية لأن التحكيم في هذه الحالة دولي. وا 
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وثيقاً م إرتباطاً ــيــكـة التحــمـكـدت محــل" إلا إذا وجــرقــإستقر على عدم تطبيق قاعدة "الجزاء يع
 .1بين العارض أو التزوير والنتيجة التي ستتوصل إليها

 الفرع الثالث/ إنتهاء الدعوى المعروضة على محكمة التحكيم:
نهاء وجود محكمة  نميز في هذه الحالة بين إنتهاء التحكيم كطريق بديل عن التقاضي وا 

ــم، فـبــالـنـسـبـة لإنـتـهــاء مـحـكـمـة الـتـحـكـ يم فبما أن جهة التحكيم ليست دائمة كالقضاء الـتـحــكــي
فهي تختص آليا كلما شب نزاع يدخل ضمن إختصاصها النوعي والاقليمي، وتجتمع جهة 
التحكيم للفصل في نزاع معين إذا تعلق الأمر بإتفاق التحكيم، وكل النزاعات التي تقوم بمناسبة 

ة المسندة إليها بناء على رغبة الأطراف تنفيذ عقد، ويتم إنهاء وجودها قانونياً بإنتهاء المهم
 .2سواء تحققت الغاية أو لم تتحقق

أما الحالة الثانية فهي إنتهاء التحكيم كطريق بديل فنكون أمام طريقتين يمكن دراستهما 
النهاية الطبيعية للتحكيم )أولًا(، ثم النهاية غير الطبيعية )ثانياً(، وصولًا إلى الآثار المترتبة 

  حكيم )ثالثاً(.نهاية الت
تـنـتـهـي الخصومة التحكيمية نهاية طبيعية بمجرد الفصل  م:ـــيــكــحـتـة للــيــعـيـبــة الطـايــــهـالن -أولا

في النزاع بعد دخول القضية للمداولات، ويتم تحديد تاريخها من طرف المحكمين ويبلغوا 
الخصوم تقديم طلبات أو مسائل جديدة الأطراف، علماً أنه بحلول التاريخ المبرمج لا يستطيع 

 أو ملاحظات أو وثائق يمكن دفعها ماعدا إذا طلبت محكمة التحكيم ذلك.
ــف ـــفـــ ــي التــــ ـــــحـــ ــكيـ ــــ  1050اري الدولي تفصل محكمة التحكيم وفق أحكام المادة ــــم التجـ

مــلًا بـقـــواعد القــانــون الـذي إخـتـــاره من ق.إ.م.إ "تـفـصـل محكمــة التـحـكـيـم فـي النــزاع عـ
الأطــراف، وفي غياب هذا الإخــتــيــــار تفــصــل حـســب قــواعد القانون والأعراف التي تراها 
ملائمة"، ففي هذه الحالة على محكمة التحكيم إحترام المبادئ العامة للتقاضي ولو لم ينص 
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ن عمل الخصوم على إعفاء المحكمين منها، كمبدأ إحترام عليها القانون، فلا يمكن إغفالها و  ا 
حترام مبدأ المساواة  .1حق الدفاع، إحترام مبدأ الوجاهية، وا 

من ق.إ.م.إ  1023أما التحكيم الداخلي فعلى هيئة التحكيم الإلتزام بأحكام نص المادة 
 يفصل المحكمون في النزاع وفقاً لقواعد القانون.

يضطر المحكم إلى العدول عن ممارسة مهمة التحكيم  قد الطبيعية للتحكيم: يرـاية غــالنه -ثانيا
في حالة تدخل ظرف طارئ يحيله عن ممارسة مهامه، كالمرض أو السفر مثلًا حيث يجعله 
مقصراً في المهمة، فإذا رأى المحكم أنه سيدخل بشرطي الحياد والإستقلال المفترض توفرهما 

ــدأ سلطانفيه بعد قبوله المهمة التحكـ الإرادة، حيث لا تتدخل  يـمـيـــة، والتـخـلـي يـطـبـق فـــيــه مـب
 .2أي إرادة أخرى لتنحيته، بل تعود للقناعة الذاتية

وينتهي التحكيم كطريق بديل عن التقاضي بمناسبة نزاع معين بالنسبة للتحكيم الداخلي 
لأربع المنهية للتحكيم بمجرد توفر من ق.إ.م.إ إذ حددت الحالات ا 1024طبقاً لأحكام المادة 
 إحداها وتتمثل في:

وفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له  
ما لم يوجد شــرط مـخــالـــف، أو إذا إتـفــق الأطــراف عــلى إستبداله من قبل المحكم 

 منه. 1009أحكام المادة أو المحكمين الباقين، وفي حالة غياب الاتفاق تطبق 
 ( أشهر.4إنتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإن لم تشترط المدة فبإنتهاء مدة أربعة ) 
 فقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الدين المتنازع فيه. 
 .وفاة أحد أطراف العقد 

أما التحكيم التجاري الدولي فلم يحدد ق.إ.م.إ الحالات التي تنتهي فيها الخصومة 
 التحكيمية تاركاً الأمر لسلطان الإرادة.
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 يمكن إجمال آثار نهاية التحكيم في مايلي: الآثار المترتبة على نهاية التحكيم: -ثالثاً 
يتم التخلي عن القضية من طرف المحكم  ة:ـيـضـقـن الـن عـيـمـكـحـمـم أو الـكـحـمـي الـلــخـت -أ

 أو المحكمين بمجرد الفصل في النزاع.
 1030يمكن إستخلاص التخلي من خلال أحكام المادة لي: ـم الداخـكيــــــحـة للتــــــبـــــسـنـالـب -1

الثانية  من ق.إ.م.إ حيث يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه، وقد أضافت في الفقرة
طبقاً  أنه بإمكان المحكم تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبه

ــي ق.إ.م.إ هــــواردة فــــام الــــكــــــللأح ــــ  286و 285ام الجهات القضائية وفقاً للمادتين ــو مقرر أمـ
 من ق.إ.م.إ حيث يتم التصحيح من خلال:

تقديم طلب التصحيح إما إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازته  
 القضائية التي يطعن في الحكم أمامها.لقوة الشيء المقضي فيه أو إلى الجهة 

 يقدم الطلب في شكل عريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة. 
يفصل في الطلب بعد سماع الأطراف الذين يحضرون الجلسة عند تبليغهم  

 بتاريخها.
لصعوبة تنفيذه ؤدي ــيـة فــضــامــارات غــبـعـا لــنـمـضـتـدر مـصـن أن يـكـمـيـر فــيـسـفـتـا الــأم

وهو ما يبرر تدخل الجهة القضائية التي أصدرته بغرض التفسير لتحديد مضمونه وتوضيح 
 .1مدلوله، دون أن يعدل ما قضى به الحكم

لم يرد نص كسابقه التحكيم الداخلي وبالتالي  اري الدولي:ـم التجـيـكـحـتـى الـة إلـبـسـنـالـب -2
المفصول  كهذا يمنع الخصوم من إعادة إثارة النزاعفهو أمر غير مقبول لكون غياب نص 

ما تسمح لهم بتفسير الحكم وتصحيح الأخطاء الماديةأو تكملة الحكم في المسائل ـــه، كـــــفي
 .2التي اغفل المحكمون الفصل فيها
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بالنسبة للتحكيم الداخلي نصت المادة  حيازة الحكم التحكيمي لقوة الشيء المقضي فيه: -ب
ق.إ.ق.إ "تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص  1031

ــالن ــــزاع المـــ ـــصـفـ ه يتمتع هذا الحكم بنوع من الحصانة، بمقتضاه تتمتع مناقشة ما ـــول فيه، وعليـــ
 حكم به في دعوى جديدة بنفس الأشخاص وبنفس الموضوع، ويمكن للمحكوم له أن يدفع

ــبح ــــة الحــــــجيــ ـــكـــ   1هـائــي إدعـه فـيـد إلـنـتـسـرى، وأن يـة أخـمـكـحـام أي مــه أمـضى بــا قـــم ومـ
يتعلق بأحكام التحكيم بصفة عامة، لكن بما أن المشرع الجزائري ميز بين الأحكام ذا الأمر ـوه

ــيـكـحـادة التــي مـادرة فــم الصــيـكـحـام التــالصادرة في الجزائر والأحك ام ـــكـإن الأحـي فـدولـم الـ
ــجـي الــادرة فــصـال ي التي تكتسي حجية الشيء المقضي فيه، على عكس التحكيم ـر هــزائـ

 .2التجاري الدولي لا تكتسب حجية الشيء المقضي فيه إلا بعد الاعتراف بها والأمر بتنفيذها
 
 
 

 المطلب الثاني
 الحكم التحكيمي

هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية تصل إجراءات التحكيم في النهاية للغاية بعد سير 
المرجوة منها، والتي تكون الأطراف المتنازعة بانتظارها وهي صدور الحكم التحكيمي خلال 

ــــافة الشـــــالفترة المحددة ومستوفيا لك ــــروط القــ ــــ ير ية المتطلبة لصدوره، ولا يبقى هذا الأخــانونـ
في منأى عن رقابة قضاء الدولة، فبالنظر للطبيعة الخاصة للعدالة التي يقوم بها قضاة 
التحكيم والمستند في أساسه لإدارة الأطراف يضفي على طرق الطعن في الحكم التحكمي 
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ــذاتية خاصة، فنتطرق في هذا المطلب إلى كيفية ص ـــــحكــكم التـــــدور الحـــ ـــمي )فــــ   ول(رع أــــ
 م إلى طرق الطعن في أحكام التحكيم)فرع ثاني(، وتنفيذ الحكم التحكمي)فرع ثالث(.ــــث

 الفرع الأول/ صدور الحكم التحكمي:

الحكم التحكمي هو ذلك الحكم الذي تنطق به المحكمة التحكمية )أولا( في إيطار 
 مجموعة من الشروط )ثانيا(.

  يصدر  عبارة عن صك فضلا عن توافر شكل الحكم فيه هومي: ـكـحـم التـكـحـف الـريـعـأولا/ ت
من شخص تم تـعــيــيـنـه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف أطراف النزاع يتضمن بناء 

ــن التزامات الأطــــــعلى المهمة الموكلة إليه، تخالصا بي ة ــــلك المهمـــــراف المتنازع عليها، تـــ
 ل أصلا في اختصاص القضاء العادي.التي كان من الواجب أن تدخ

ويضيف جانب من الفقه إلى هذه المقومات الأساسية لحكم التحكيم أن يكون الحكم قابلا 
 .1لأن يرتب آثار مماثلة لتلك الخاصية بالأحكام القضائية كالحجية وقوة التنفيذية

التحكيم في موضوع يم، القرار النهائي الذي تصدره هيئة ـكـحـتـم الـكـحـا بـضـد أيـصــيق
النزاع، سواء كان هذا القرار شاملا لكل النزاع أو جزء منه، وسواء قبلت هيئة التحكيم طلبات 
أي من الطرفين كلها أو رفضها كلها، أو قبلت جزءاً منها ورفضت الجزء الآخر، ففي النزاع 

يرفضها الآخر كاملة  رفين طلبات معينةـطـد الــب أحـلـطـد يـم، قــيــالمعروض على هيئة التحك
بل ويتقدم بدعوى متقابلة، وبعد تبادل اللوائح والذكرات وتقديم البيانات، تحجز الهيئة الدعوى 
للحكم، وتصدر حكمها النهائي في كل طلبات الطرفين مرة واحدة، وهذا هو الحكم النهائي 

 .2الشامل
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عن الحكم التحكيمي  ويمكن أن تصدر عن هيئة التحكيم بعد إنتهاء مهامها عدّة أنواع
 من ق.إ.م.إ. 1049و  1035نوجزها من خلال أحكام المادتين 

وهو الحكم الذي يحسم النزاع لأنه يفصل في كل المسائل المتنازع الحكم النهائي: -أ
  عليها، حيث يتضمن انتهاء المحكم من مهمته على نحو تام يؤدي إلى استيفاء ولايته

ي سواء فيما يتعلق بإنهائه لإجراءات التحكيم، وبالتالي مهمة وبالتالي يعتبر هذا الحكم نهائ
 1031المحكم، أو فيما يتعلق بحله للنزاع برمته، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة  1فقرة  21)ق.إ.م.إ(، ونفس الشيء تعرضت إليه المادة 
 .1تحكيم النهائي هو الذي ينهي الإجراءات التحكيميةالتجارة الدولية بباريس بأن حكم ال

وهو الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم في مرحلة قبل إصدار الحكم  الحكم الجزئي: -ب
المنهــي للخــصـومة كلها، فهي قد تفصل أو قد تنهي بعض المسائل الجزئية من النزاع، ولكنه 

 .2الخصومةلا يكون حكم منهي للخصومة بل حكم ينظم سير هذه 
ولإصدار الأحكام الجزئية أهمية بالغة باعتبارها تلعب دور في حل المنازعات المعقدة، 
والـتـي تــتــفــرع عنها الكثير من المــشـــاكــل المستقــلــة إذ أن صدور هذه الأحكام الجزئية ولاسيما 

 من قبل هيئات التحكيم ذات الخبرة قد يفيد كلا الطرفين.
الأجكام قد تتوفر وقت وأموال ضخمة بمجرد صدورها، وهناك من يطلق حيث أن هذه 

م كعليها صفة النهائية بإعتبارها ملزمة للأطراف في الجزئية التي صدرت فيها، ويصدر المح
  3هذه الأحكام في الحالات التي تمنح فيها للمحكمين السلطة للفصل في جزء من المنازعة

 ق.إ.م.إ. 1049ة الأطراف حسب نص المادة ويتم اللجوء إليها في حالة موافق

                                       
 .309، ص 2008محمد فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، الأردن،  1 

2
  .163، ص 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط ري، التحكيم التجاري الدولي، محمود مختار برب 

 .63،ص2009لأردن، إبراهيم رضوان الجغيبر، بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولى، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ا 3 
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هذا الحكم لا يفصل في مسائل النزاع بل هو بمثابة تمهيد لإصدار الحكم التحضيري:  -ج
 .1أحكام تحكيمية جزئية أو وقتية كحكم إجراء خبرة في موضوع النزاع

وهو الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم عندما يتوصل  الحكم الإتفاقي )الرضائي(: -د
الأطراف إلى اتفاق بينهم على فض النزاع بطريقة ودية، والحكم التحكمي الاتفاقي ينهي 
الخصومة وينص في صلب الحكم على اتفاق الأطراف على إنهاء الخصومة، تكون للحكم 

 في جوهر النزاع.التحكيمي نفس الآثار المترتبة عن أي حكم تحكيمي أخر صادر 
وفي هذه الحالة يجوز لكل من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة الحكم التفسيري:  -ه

 التحكيم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، وعلى طالب التفسير إعلام الطرف
م التحكيم يوم من تسلمه لحك 30الآخــر بـهـــذا الـطـلــب قـبــل تـقـديــمــه لـهـيــئـة التحكيم، خلال 

يوم التالية لتقديم الطلب ويجوز  45وعلى هيئة التحكيم إصدار هذا التفسير كتابة خلال 
من قواعد  37للهيئة مد هذه المدة مرة ثانية إن رأت ضرورة في ذلك، وهذا حسب المادة 

، هذا ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم 2010الأونسيترال المنقحة في 
 .2منهوجزء 

ــــا المشـــــأم ــرع الجـــ ـــ ــــ ــزائـ ـــ ري فقد اكتفى بالنص على إمكانية إصدار مثل هذه الأحكام ـ
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1030دون تحديد تفاضيل ذلك وهذا بموجب المادة 

إلى حل النزاع بكيـفيــة سريعــة التحكيم يهدف  ي:ـمــيــكــحـتـم الـكــحـدور الــروط صــا/ شــيـانــث
ومـرضـيــة للأطراف بأقل تكلفة وفي الأجل المحدد، ولا يجوز للمحكم إشراك غيره في الاصدار 
أو من ينوب عنه، وفي حالة تعدد المحكمين وجب تشاركهم في المداولات واصدار الحكم 

                                       
 .123زيري زهية، مرجع سابق، ص 1 

، 65/22، تفسير قرار التحكيم، )قرار الجمعية العامة 2010من قواعد الاونسيترال بصيغتها المنقحة في عام  37المادة  2 
 .26، ص2011لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(، 
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رأيه في المهمة المسندة إليه بالأغلبية، وفي حالة الإعتماد على خبرة ما على الخبير الإدلاء ب
 .1فقط

وقد ترك قانون الإجراءات المدنية والإدارية في التحكيم التجاري الدولي الحرية للأطراف      
ق.إ.م.إ  1049في تحديد نسب الأصوات لصدور الحكم التحكيمي، وقد أجازت أحكام المادة 

ـــلمح ــــ ـــكمة التحكيم اصـ ــــدار أحـــ ـــأطراف أو أحكام اتفاق ــــ ــكام جزئيــ ة، ما لم يتفق الأطراف ــ
 على خلاف ذلك، أي إمكانية إصدار حكم نهائي وحيد.

أما بالنسبة للتحكيم الداخلي يفصل المحكمون في النزاع وفقا لقواعد القانون استنادا لنص 
لمواد ق.إ.م.إ، وقد استلزم المشرع الجزائري مجموعة من الشروط نصت عليها ا1023المادة 
 ق.إ.م.إ: 1029إلى  1025من 

 سرية مداولات المحكمين. -1
 أن تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات. -2

 أما بالنسبة للبيانات ومضمون أحكام التحكيم فتتمثل في ما يلي:
 يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة. -1
 أن تتضمن عرض موجز لادعاءات الأطراف وواجه دفاعهم.-2

 بالإضافة إلى البيانات التالية: 
 اسم ولقب المحكم أو المحكمين. 
 تاريخ صدور الحكم. 
 مكان اصدار الحكم. 
 أسماء وألقاب وموطن الأطراف وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي. 
 .2أسماء وألقاب المحامين أو من يمثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء 

                                       
 .252محسن شفيق، مرجع سابق، ص  1 

 .548-547عبد الرحمان، مرجع سابق، ص بربارة  2 
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قبل جميع المحكمين، وفي حالة امتناع الأقلية يشير أن توقع أحكام التحكيم من  
بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحكم أثاره باعتبار موقعا من جميع المحكمين 

 ق.إ.م.إ. 1029المادة 
 طرق الطعن: الفرع الثاني/

لقد أجاز المشرع الجزائري في قانون التحكيم الجديد المنظم في قانون الإجراءات المدنية 
ية على غرار بعض النظم القانونية المقارنة الطعن في القرار التحكيمي وتحديدا والإدار 

الاتجاه بين الحكم  ، وبالتالي لم يميز في هذا1الصادر في تحكيم داخلي أمام قضاء الدولة
    القضائي والقرار التحكيمي فأجاز الطعن في كلاهما بالاستئناف واعتراض الغير الخارج 

ن بالنقض كل ما هنالك أن طرق الطعن هنا يجب أن تكون محدودة عن الخصومة والطع
 بالمقارنة بتلك المتاحة ضد أحكام المحاكم

 طرق الطعن العادية أولا/
 المعارضة:-أ

الملاحظ أن المشرع الجزائري لا يماثل بين الحكم القضائي والتحكيمي، إذ بينما يجيز 
فإن القرار التحكيمي لا يقبل الطعن بها حيث جاء الطعــن بـالـمـعــارضــة فـي الحكم القضائي، 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يلي: ))أحكام  1032في الفقرة الأولى من المادة 
 التحكيم غير قابلة للمعارضة.((.

والواقع أن هذا الاستبعاد لا يمثل استثناء حقيقيا، ذلك أنه يندر أن يكون الحكم التحكيمي 
ــــباــــــغي ـــيـ ــا. وعـ ـــليـــ ــه أجمعـــ ت مختلف الأنظمة القانونية على عدم قابلية حكم التحكيم للطعن ــ

 فيه بالمعارضة حتى لا يتخذ هذا السبيل لإضاعة الوقت ووأد التحكيم.
 الاستئناف: -ب

                                       
من قانون أصول المحاكمات المدنية  808إلى  798المشرع اللبناني مثلا نظم الطعن في الحكم التحكيمي في المواد من  1 

من قانون الإجراءات  1491إلى  1481، والذي بنى قواعده من النموذج الفرنسي في المواد من 1983لسنة  90اللبناني رقم 
 دنية الفرنسي.الم
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بالنسبة للطعن بالاستئناف فيعتبر من أشهر الطعون التي تعرفها أحكام القضاء ضد أما 
القرار التحكيمي، فقد أجار المشرع الجزائري الطعن بهذا الطريق في القرار التحكيمي بهدف 

 مراجعة هذا الحكم أو إلغائه.
ـــوه ـــــذا في أجــــ اريخ النطف بالحكم، أمام المجلس القضائي الذي صدر ــــــل شهر من تـــ

ـــاصــــفي دائرة اختص ن أهم الخصائص المميزة للتحكيم ، وعلى اعتبار أن م1ه حكم التحكيمـ
هي إطلاق سلطان الإدارة المشتركة للخصوم، لذلك سوف يكون نظام الطعن في القرار 
التحكيمي مثاليا بالقدر الذي يعتد فيه بالطابع الاتفاقي للتحكيم وفي الحدود التي يتوافق فيها 

ـــهذا مع وظ مشرع الجزائري للأطراف إمكانية التنازل ــن وفـي هــذا الاتـجاه منح الـــة الطعــــــيفــ
من قانون الإجراءات المدنية  1033عن حق الاستئناف في اتفاق التحكيم عملا بأحكام المادة 

 . 2والإدارية

كما جعل المشرع الجزائري للطعن بالاستئناف في الحكم التحكيمي أثر موقف للتنفيذ 
العادية توقف تنفيذ الأحكام طبقا للمادة  تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأن طرق الطعن

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 323
وعــلى الرغم مما ينطوي عليه هذا الشكل من الطعن من مزايا تنتهي أساسا إلى إصلاح 
ما يــشـــوب الـحــكــم التحكيمي من عيوب إلا أنه لاقى إقراره في بعض الأنظمة القانونية جملة 

 نتقادات من بينها:من الا

                                       
ــنـئـتـع الاسـرفـي: "يـيلـا ــى مـلـى عـغـلـمـال ق.إ.ممن  455المادة  1  اف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس ـ

 وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين". القضائي وذلك تبعا لنوع القضية

الإجراءات الإستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -الخصومة -نظرية الدعوى  – ق.م.إبوبشير محند أمقران،  2 
 .387، ص2001
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 أن الطعن بالاستئناف يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم التحكيمي وبالتالي سيتأخر -1
 .1الحصول على سند تنفيذي وبالتالي لن يكون نظام التحكيم فعالا

أن قوام التحكيم هو الخروج عن طرق التقاضي الرسمية فبمقتضاه يستغني الأطراف  -2
م على أشخاص يختارونهم بينما نظام الطعن بالاستئناف عن قضاء الدولة ويعرضون نزاعه

سوف يـجـبــرهــم عــلــى الـرجــوع إلــى الـقـضاء ويكون الحكم صادرا عن هذا الأخير هو الفاصل 
في النزاع. وبعبارة أخرى سوف تتقلص حرية الأفراد في ترك قضاء الدولة التي وفرها لهم نظام 

 .2التحكيم
ـــطــــــن بالاستئناف ينــــــــعــــأن الط -3 ة على تقدير المحكم للوقائع ـــــة الدولـــــــوي على رقابــ

 أو القانون وهو ما يجعل التحكيم عديم الجدوى فكل ما قام به المحكم سيعاد النظر فيه ثانية.
ـــأن نظام التحكيم يسمح بإعفاء المحكم من تطبيق إجراءات الخصوم -4 ـــة العـ ــــــاديـــ ة ـ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   1019إذا اتفق الأطراف على ذلك تطبيقا لنص المادة 
التي جاء فيها: ))تـطـبـق عـلـى الخصــومــة التـحـكـيـمـيـة الآجـــال والأوضاع المقررة أمام الجهات 

 القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك((.
 تم الطعن في الحكم التحكيمي بالاستئناف.وهم ما لا يجوز إذا 

أن نظام التحكيم يسمح بإعفاء المحكم من تطبيق القانون عندما يكون التحكيم  -5
 مطلقا أي عندما يكون المحكم مفوضا بالصلح، بينما نظام الطعن من خلال قضاء الدولة

 .3لقاضيسوف يجعل حل النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يدخل تطبيقه في مهام ا

                                       
هذه الحجة ليست صحيحة في كل الأحوال، على اعتبار أن المشرع الجزائري أجاز تطبيق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل 1

 1037حصول على سند تنفيذي رغم الطعن بالاستئناف تطبيقا لنص المادة للأحكام على أحكام التحكيم، وبالتالي إمكانية ال
  التي جاء فيها: "تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل". ق.إ.م.إمن 

 

قضاء الخاص على قضاء الدولة في الحقيقة أن نظام الطعن بالاستئناف لا يقضي على حرية الخصوم في تفضيل ال 2 
 بصورة كاملة، إذ أن الطعن بالاستئناف يمكن أن يكون منوطا باتفاق الخصوم.

لم يأخذ المشرع الجزائري في قانون التحكيم الجديد بهذا النوع من التحكيم )التحكيم المطلق أو التحكيم بالصلح(، بل أقر  3
دي أو التحكيم بالقضاء والذي يكون فيه المحكم عند فصله في النزاع ملزما النوع الآخر للتحكيم أو ما يعرف بالتحكيم العا
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  ثانيا/ طرق الطعن غير العادية
 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: -أ

إذا كان حكم التحكيم يكتسب الحجية القضائية للأحكام بمجرد صدوره فيما يخص النزاع 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص  1031المفصول فيه عملًا بأحكام المادة 

ام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص على مايلي: )) تحوز أحك
النزاع المفصول فيه.((، إلا أن هذه الحجية ليست مطلقة بل نسبية، سواء من حيث الموضوع 
أو الأشخاص، ونعــني بالـحـجـية النسبية لأحكام التحكيم من حيث الأشخاص، أن هذه الأخيرة 

ـقـيــيــن فـي الـدعـوى التحكيمية ولا يحتج بالحكم التحكيمي لا تفيد ولا تضر غير الخصوم الحـقـي
إلا على الخصوم الذين كانوا مـمـثـلين في الدعوى التـحـكـيـمـيـة الـتـي صـدر فــيهـــا هــذا الـحــكــم 

في مواجهة الغير كان لهذا الأخير الدفع  فإذا تمسك أحد الخصوم بالحكم التحكيمي الصادر
مـن قــانـون الإجراءات المدنية والإدارية  1938التحكيم. حــيـث نـصـت الـمــادة بنسبية أحكام 

 على مايلي: )) لا يحتج بأحكام التحكيم على الغير.((.
على أن عدم إمتداد الحجية إلى الغير لا تعني عدم إحترامه للحكم الصادر، فأثار الحكم 

 الخارجية تفرض على الجميع.
مشرع الجزائري في قانون التحكيم الجديد للغير الذي يعتمد مركزه ومـع ذلـك إعـتـرف ال

على المركز القانوني الذي قرره الحكم، بحق الطعن بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة 
التي تنص على ما يلي:  1032ضد أحكام التحكيم عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 

غير الخارج من الخصومة أمام المحكمة المختصة ))يجوز الطعن فيها عن طريق إعتراض ال
 قبل عرض النزاع على التحكيم.((.

                                                                                                                         
من  1023بتطبيق قواعد القانون الوضعي الموضوعي وهو ما لا يتنافى ونظام الطعن بالاستئناف حيث جاء في نص المادة 

الملغى حيث أخذ  ق.إ.مال في ما يلي: "يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون". وهذا على عكس ما كان عليه الح ق.إ.م.إ
في فقرتها الثالثة منه على ما يلي: "ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا  451بهما معا حيث نصت المادة 

  ن في الصلح"ـوضيـللقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مف
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إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، لم يأت بأحكام جديدة تتعلق 
بتعرض الخارج عن الخصومة في ميدان التحكيم تتفق مع طبيعته ومكوناته بل يجب تطبيق 

 أمام المحاكم الرسمية.نفس المقتضيات المطبقة 
فتعرض الغير الخارج عن الخصومة طريق غير عادي للطعن في الأحكام، وضعه 
المشرع في متناول كل شخص مس بحقوقه حكم لم يكن طرفاً ولا ممثلًا فيه، من أجل 

 الحصول على مراجعة النظر في هذا الحكم أو إلغائه.
صي الأجنبي عن طرفي النزاع وعلى هذا الأساس يمارس هذا الشكل من الطعن الشخ

وعن الدعوى كلياً. لا تربطه أي علاقة مع المحكمين، والذي تكون مصالحة قد تضررت 
ــــنتيجة القرار التحكيمي الصادر، وتمس بحقوقه نتيجة عدم إست ـــدعائه فـ اً ــــي الدعوى شخصيـ

 .1أو بواسطة نائبه
لدعوى والتي نص عليها المشرع في الباب ويقدم هذا التعرض وفقاً للقواعد المقررة لرفع ا

 الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما لا يكون إعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولًا بالنسبة لحكم التحكيم الفاصل 

 في موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، مالم يتم إستدعاء جميع أطراف الخصومة.
بــل تـعــرض الـغـيـر إذا لـم يـرفــق بـوصـل يـثــبت بإيداع مبلغ لدى كتابة ضبط ولا يـقــ

المحكمة مساوياً للغرامة في حدها الأقصى والتي يحكم بها على الشخص الذي لا يقبل 
 تعرضه والتي تقدر بـ:

عشرين ألف دينار دون المساس بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم 
 خر عند الإقتضاء.الطرف الآ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  384أما عن أجال الإعتراض فقد نصت المادة 
 سنة تسري من تاريخ صدور الحكم. 15على القاعدة العامة التي حددت الأجل بـ 

                                       
ن كانوا ممثلين في الدعوى الأشخاص ناقصي الأهلية  1 الذين تكتمل أهليتهم لاحقاً بإستثناء دائني أحد الخصوم أو خلفهم وا 

  يجوز لهم تقديم إعتراضهم على الحكم التحكيمي بشرط أن يكون قد مس حقوقهم بسبب الغش.
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وعلى الإستثناء المتمثل في حالة التبليغ الرسمي للحكم للغير، فيحدد الأجل شهرين 
 .1التبليغ الرسمي يسري من تاريخ

وبخصوص الجهة المختصة بنظر الاعتراض فهي الجهة المختصة قبل عرض النزاع 
على الـتـحــكــيـم وتـكـون المحكمــة الابتدائية إذا تعلق الأمر بحكم تحكيم فاصل في نزاع يدخل 

ع أمامها. في اختصاص هذه المحكمـــة ســواء تـم الـلجوء إلى التحكيم قبل أو أثناء طرح النزا 
وفي حالة وقوع الاتفاق على تحكيم في نزاع معروض على محكمة استئنافية، يقدم التعرض 

 أمام هذه الجهة.
ــراض عــلى حـكـم الـتـحـكـيــتم، يجب أن يقتصر قضائه على إلغاء  ذا قبل القاضي الاعـتـ وا 

اء أو التعديل ـــغــ، فالإلأو تعديل مقتضيات الحكم الضارة به، تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للطعن
لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين إذ يحتفظ  الحكم المطعون فيه باعتباره حائزا لحجية 

ه المبطلة، باستثناء حالة ـاتــيـضـتـقـمـالشيء المقضي فيه بكافة آثاره نحوهم حتى فيما يتعلق ب
 بكون الحكم الصادر في تعرض الغير الخارج. وعلى ذلك 2ةـــزئــجـتـة الموضوع للــيــلـابــدم قــع

 عن الخصومة مفروضا في الحالات التالية:
إذا تبين للمحكمة أن الطلب غير مستوف للشروط الشكلية، حكمت بعدم قبوله شكلا  -

 مع وجوب دفع المتعرض الغرامة المحددة.
يدعيه أما إذا كان الطلب مقبولا شكلا، وفي الموضوع غير مؤسس، ولم يثبت ما  -

 المتعرض، فإنها تحكم برفض الطلب، وبالحكم عليه بالغرامة المقررة قانونا.
أما في الحـالـة الـتي يـتـبـيـــن لهـــا أن مــا يـدعــيه المتعرض صحيحا، وأن هذا الأخير  -

ــرض عليه وحقه في ما يدعيه قضت المحكمة  أثبت الضرر الحاصل له من الحكم الـمـتـعـ
لها وأمرت بإرجاع الغرامة المودعة إلى المتعرض وحملت المحكوم عليه حسب ما يثبت 

 الصائر.
                                       

 .285بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1 

 .287بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2 
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كما أن الحكم الذي يصدر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة يكون قابلا للطعن بنفس 
الطرق المقررة للطعن في أحكام التحكيم وعليه يكون الحكم الصادر قابلا للاستئناف والقرار 

 للطعن بالنقض.الصادر على أساس ذلك قابل 
 الطعن بالنقض: -ب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: ))تكون  1034لقد نصت المادة 
القــرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص عليها 

 في هذا القانون((.
الطعن بالنقض ضد القرارات وتطبيقا لهذا النص يتضح أن المشرع الجزائري يجيز 

الفاصلة في الاستئناف المقدم ضد الحكم التحكيمي، ويمنع من تقديم هذا الشكل من الطعن 
ضد الحكم التحكيمي في ذاته. وهذا لا يشكل استثناء، ذلك أن هذا الطعن أيضا لا تخضع له 

نما تلك الصادرة  عن الجهات الأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحاكم في مجموعها، وا 
الاستئنافية وبطبيعة الحال لن يتوافر هذا المقتضى بالنسبة للحكم التحكيمي لأنه يعد بمثابة 

 الحكم القضائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
       لذلك فهما مستويان في المعاملة أي من جهة عدم قابليتهما للطعن بهذا الطريق

ـــول بــ ـوجـــود اخــتــلاف فــي الـمـعــامـلــة لــو كــان المشرع قد منع الطعن ولقد كان مــمــكــنـــا الق
 بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهات الاستئنافية الناظرة في الطعون التحكيمية.

والطعن بالنقض في الحكم التحكيمي يتم طبقا للأحكام الخاصة بهذا الشكل من الطعن 
. وبالتــالي لا ينبني هذا الطعن إلا على أحد الأوجه 1القضائيةالمقدم ضد الأحكام أو القرارات 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 358أو أكثر من الأوجه المحددة في المادة 
 وأخيرا يمكن أن نطرح السؤال التالي:

                                       
 .ق.إ.م.إمن  379إلى  349المواد من  1
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إن كان من الجائز للأطراف الاتفاق على التحكيم حتى أثناء سريان الخصومة أمام 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي  1013ضائية عملا بأحكام المادة الجهة الق

قد يرد التحكيم على قضية استئناف أو التماس إعادة النظر وفي هذه الحالة يكون حكم 
 التحكيم نهائيا فهل يكون الحكم الفاصل في النزاع قابلا للطعن بالنقض أم لا؟.

 العادي:أثــر الطعن غير  -جـ

ـــــرع الـجـــــــل الـمــشــــعــــم يـجـــــل ـــــزائـ ــري لـطــرق الـطـعـن غير العادية اثر موقف للتنفيذ ـ
المأمور به من طرف القضاء المختص، تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه ليس للطعن 

من قانون الإجراءات  348غير العادي ولا لأجل ممارسته أثر موقف كأصل عام طبقا للمادة 
 المدنية والإدارية.

وبناءا على ذلك لا يتوقف تنفيذ حكم التحكيم في حال الطعن بطريق اعتراض الغير 
 ، أو القرارات القضائية الفاصلة في الاستئناف في حال الطعن1الخارج عن الخصومة

عن ممارسة طرق  طيلة مهلة الطعن أو بسبب الطعن بأحد هاذين الطريقتين، خلافا 2بالنقض
 الطعن العادية المتمثلة في الاستئناف الذي يترتب عليه توقيف التنفيذ.   

 الفرع الثالث/ تنفيذ الحكم التحكيمي:

إن تنفيذ الحكم أيا كانت طبيعته هو الهدف المرجو من إجراءات المحاكمة والدافع 
تحكمية فقد يرفض للخصومة، لذا يمكن اعتبار لحظة التنفيذ في أعلى قمة للخصومة ال

ـــالمح ــــ ذ الحكم ودياً، لذا فلا بد من اللجوء للقضاء لإجباره على التنفيذ سواء تعلق ـــكوم تنفيــــ
 ذلك بالتحكيم الداخلي الوطني )أولًا( أو التحكيم التجاري الدولي )ثانياً(.

 أولًا/ تنفيذ أحكام التحكيم الداخلي:

                                       
أو الأمر المطعون فيه، ل أن يوقف تـنـفـيـــذ الحكم أو القــرار لى أنه: ))يجوز لقاضي الاستعجاـعق.إ.م.إ من  386 المادة 1

 باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال((.

الطعن بالنقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة على أن ق.إ.م.إ  من 361المادة  2
 بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير وفي المواد التي لا يجوز التحكيم فيها.
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ــن قــكـاً، لـــي وديــمــيــكـحـالأصل أن ينفذ الحكم الت اصة ــك خــراف ذلــد الأطــض أحــرفــد يـ
ندات تنفيذية لأنها صادرة عن أشخاص خواص ـا ســـهـد ذاتــحـر بــبـتـعـم لا تـــيـكـحـتـام الــكـوأن أح

 .1أي صلاحية إصباغ الحكم بالقوة التنفيذية imperiuml’لا يملكون سلطة الأمر 
التحكيم الداخلي فور صدورها حجية الشيء المقضي فيه عملًا بنص وتكتسب أحكام 

من ق.إ.م.إ، وهي حجية نسبية تتوقف على الخصوم ولا يحتج بها في مواجهة  1031المادة 
 من نفس القانون. 1038كما تقتضي به المادة  2الغير

ـــام الـتـحــكــيــم حــســب الـمــادة  ـــــة أم جــزئــيــــة  مــن ق إ م إ ســـواء 1035وأحكـ كــانــت نـهــائــيـ
أم تحضيرية، يشترط فيها كي تصبح قابلة للتنفيذ الجبري توفر شرطين يتمثل الأول في إيداع 
أصل الحكم التـحـكـيـــمــي في أمانة ضبط المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم 

ـــانـــي فــيتمثل في صدور الأمر بالتنفيذ وذلك من الطرف الذي يهمُه التعجيل. أمـــاّ الـش ــرط الــث
 من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم.  

من ق إ م إ مشتملة  311ويـــرفــع طــلــب الــتــنـفيذ بموجب عريضة طبقاً لأحكام المادة 
قات إيداع العرائض والوثائق على وقائع وأسانيد الطلب، وفي هذه الحالة يتحمل الأطراف نف

 من نفس القانون. 1035وأصل حكم التحكيم عملًا بنص المادة 
ــــويفص   ي طلب التنفيذ بموجب أمر دون إعلان الأطراف بالحضورـــــي فـــــاضــــل القـ

 كالتالي: 3وذلك وفق القواعد العامة في الأوامر الولائية
/ إن تبين قاضي التنفيذ من عدم توفر الشروط اللازمة لقبول التنفيذ، كما لو كان 1

الحكم التحكيمي قد صدر فاصلًا لنزاع يدور حول مسألة الطلاق مثلًا، ففي هذه الحالة يصدر 
 15قابلًا للاستئناف خلال  -الأمر برفض التنفيذ–أمره برفض طلب التنفيذ. ويكون هذا الأمر 

 اريخ الأمر بالرفض وذلك أمام المجلس القضائي المختص.يوماً من ت

                                       
 internationale, op.cit, p 53. Houria YESSAD, L’arbitrage commercial1 

   .386-385، ص 2001، د م ج ، الجزائر، ق.إ.ممحمد أمقران بوبسير،  2

 .227عمر زودة، المرجع السابق، ص  3 
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/ أما إن تأكد قاضي التنفيذ من توفر الشروط اللازمة لقبول التنفيذ من حيث مثلًا 2
ــــتش ـــكيل محــ ة التحكيم أو قابلية النزاع للتحكيم، فإنه يوافق على طلب تنفيذ الحكم التحكيمي ـــكمـ

ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذه الحالة لو بموجب أمر غير قابل لأي طعن لأ
  يورد أي نص يسمح بالطعن في الأمر الصادر بقبول تنفيذ حكم التحكيم الداخلي.

من ق إ م إ  1036نفيذ يمكن لكل طرف مهتم التقدم وفق المادة ـتـالــر بــدور الأمـصـــوب
 مية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكمإلى رئيس أمناء ضبط المحكمة ليتسلم منه نسخة رس

ــالت ــ ــــحكيـــ ـــم، الذي يتـــ ـــحـــ  600ول هنا إلى سند تنفيذي من بين السندات التي عددتهم المادة ــ
من نفس القانون. وفي حالة صدور حكم التحكيم الداخلي مشمولًا بالنفاذ المعجل سواء كان 

قابلًا للإستئناف، تطبق بشأنه القواعد المتعلقة بالنفاذ نهائياً بموجب إتفاق الأطراف أو كان 
 من ق إ م إ . 1037المعجل للأحكام القضائية وفق المادة 
 ثانياً/ تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي:

كثيراً ما يتلازم مصطلح "تنفيذ" أحكام التحكيم الدولي بمصطلح "الإعتراف" بها. 
رسمي بأن الحكم التحكيمي قد صدر عن هيئة التحكيم فالإعتراف يعني إقرار القضاء ال

صحيحاً من حيث الشكل والموضوع، وبالتالي السماح له بالدخول في النظام القانوني لدولة 
 .1القاضي لكونه جاء مطابقاً لقواعدها

أمــا الـتـنـفـيــذ فـهـو الـطـلـب مـن الـقـضـــاء إجـبــار الخصم الذي صدر حكم التحكيم ضده 
على تنفيذ ما جاء فيه كرهاً لإمتناعه عن التنفيذ الطوعي. فالإعتراف بالحكم لا يعني الأمر 
بتنفيذه، لكن لو صدر الأمر بتنفيذه فمن الضروري أن يكون قد تم الإعتراف به من الجهة 

في حد ذاته إعترافاً الــقــضـــائـيــــة التي منحته القوة الـتــنــفـيـذيــة. لأن إضفاء القوة التنفيذية يمثل 
مكانية تنفيذه جبراً   .2من القضاء المختص بصلاحية الحكم وا 

                                       
  .57-56فريدة حسين، المرجع السابق، ص  1

 .71إلياس عجابي، المرجع السابق، ص  2 
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يتم الإعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي أ( طلب الإعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي: 
 من ق إ م إ بتوفر شرطين أساسيين هما: 1051بناء على طلب المعني بالأمر وفق المادة 

مسك بهذا الحكم وجوده وذلك عن طريق تقديم أصل الحكم مرفقاً / إذا أثبت من ت1
بإتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما. ويجب أن تكون هذه الوثائق محررة باللغة العربية أو مترجمة 

من ق إ م إ. ثم تودع بأمانة ضبط المحكمة التي صدر حكم  8إليهـــا عملًا بنص المادة 
مانة ضبط محكمة محل تنفيذ الحكم وذلك من قبل الطرف التحكيم في دائرة إختصاصها أو بأ

 .1الذي يهمه التعجيل
/ إذا كان الإعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي غير مخالف للنظام العام الدولي 2

وذلك من حيث مبادىء العدالة الدولية وقواعد الأخلاق والآداب العامة في المعاملات 
 التجارية.

ــــرفــــــي ي:ــــاري الدولـــم التجــــكيــــم التحـــكــــذ حــــفيـــنــــب تـــلــــب( ط ـــع هـ ــــذا الطـــ ام رئيس ــــــلب أمـــ
ــــي صــــة التــــكمــــالمح ـــكم الـــدر الحـ ـــتحـــ ــي دائـــــــمي فــــكيـــ ــ ا أو أمام محكمة ـــهـــــاصــــــرة إختصــ

من ق إ م  1051إذا كان هذا الحكم قد صدر خارج الجزائر عملًا بنص المادة محل التنفيذ 
 إ، وذلك في شكل عريضة ليتم الفصل فيه بموجب أمر.

يرفع طلب تنفيذ هذا الحكم في شكل / عريضة طلب تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: 1
ى وقائع وأسانيد من ق إ م إ والتي يجب أن تكون مشتملة عل 311عريضة طبقاً للمادة 

. 2الطلب مع تـحـديــد مـوطــن مـخــتــار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب
ــضــمــن حـســب الـمــادة  ــضــة بـمـلــف يـتـ مــن نـفــس القانون  1052ويجب أن ترفق هذه الـعــريـ

ية المختصة والتي تتمثل فيما التي تودع بأمانة ضبط الجهة القضائ 3مجموعة من الوثائق
 يلي:

                                       
 من ق إ م إ. 1053، 1052، 1051المواد  1 

 .225عمر زودة، المرجع السابق، ص  2

  للإعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي.وهي نفس الوثائق المطلوبة  3
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 أصل حكم التحكيم أو نسخة منه. -
 أصل إتفاقية التحكيم أو نسخة منها. -
 4تـــرجمـــة رســمــيــة لـهــذه الــوثـــائق إلى اللغة العربية عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة   -

 من ق إ م إ . 8/2من إتفاقية نيويورك والمادة 
يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الحكم تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي:  / الفصل في طلب2

ام العام الدولي. فهذا القاضي وهو يمارس مهام الرقابة ـــي ومن عدم مخالفة للنظــمـيــكــتحــال
على حكم التحكيم التجاري الدولي إنما يقوم بذلك بصفته ممثلًا للسلطة العليا للدولة وليس 

إلى مراجعة  ، وبالتالي لا يجوز له التطرق 1ممثلًا للسلطة القضائية المكلفة بحل النزاعبصفته 
نما عليه فقط إصدار أمره إما بقبول طلب التنفيذ أو برفضه  الدعوى والفصل فيها من جديد، وا 

 دون المساس بحكم التحكيم. 
نميز هنا بين ما إذا كنا أمام أمر  ج/ الطعن في الأمر الصادر بشأن الإعتراف أو التنفيذ:

برفض الإعتراف أو التنفيذ، أم كنا أمام أمر يقتضي بقبول الإعتراف أو التنفيذ. ثم نتطرق بعد 
 ذلك إلى آثار الطعن في الأمر بالإعتراف أو بالتنفيذ.

يكون هذا الأمر أمام المجلس  :فض الإعتراف أو التنفيذالطعن في الأمر القاضي بر  -1
ئي المختص خلال شهر واحد يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر المحكمة. القضا

من ق إ م إ حالات محددة على سبيل الحصر يؤسس  1055وذلك دون أن تضع المادة 
عليها الإستئناف، مع الإشارة إلى أن الأمر الصادر بموجب هذا الاستئناف يكون قابلًا للطعن 

 .2من نفس القانون  1061ادة بالنقض حسب ما تنص عليه الم
يميز قانون الإجراءات المدنية  الطعن في الأمر القاضي بقبول الإعتراف أو التنفيذ: -2

والإدارية هنا بين أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة خارج الجزائر، وبين أحكام التحكيم 
 التجاري الدولي الصادرة في الجزائر.

                                       
  ., op.cit, p 1 sidi mohamed IDRISSI AMRAOUI 1  

 من ق إ م إ. 1061، 1057، 1055المواد 2 
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ففي الحالة الأولى التي تتمثل في الأمر بالإعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم التجاري 
الدولي الصادر خارج الجزائر )الأجنبي(، فهنا يجوز الطعن في هذا الأمر بالاستئناف بشرط 

. فيرفع هذا الإستئناف 1من ق إ م إ  1056توفر إحدى الحالات الست المحصورة في المادة 
قضائي المختص خلال أجل شهر واحد يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ الرسمي أمام المجلس ال

لأمر رئيس المحكمة. ويكون القرار الصادر بموجب الطعن بالإستئناف قابلًا للطعن بالنقض 
 من القانون المذكور. 1061حسب المادة 

التجاري الدولي أمّا الحالة الثانية التي تتمثل في الأمر بالإعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم 
الصادر في الجزائر، فهنا لا يمكن الطعن في هذا الأمر إلا بطريقة غير مباشرة وذلك عند 

من ق إ م إ  1058الطعن في الحكم التحكيمي عن طريق دعوى البطلان. حيث تقضي المادة 
ــفــيــذ حـكـم الـتحكيم التجاري الدولي الصادر في الجزائر غير قابل  بــأن الأمــر الـقــاضــي بـتــن

ـــلأي ط عن لا بالبطلان ولا بالإستئناف. إلا أن الطعن بالبطلان في الحكم بحد ذاته يترتب ــ
ــــه بقــــعن ــــوة القــ ـــون الطـــــانـ ــــعـ ـــن فــ ن كان محل نظر ــ ي أمر التنفيذ الذي سبق وأن صدر. وا 

لة يترتب بقوة القانون تخلي تلك المحكمة أمام المحكمة عند الفصل في الطلب ففي هذه الحا
ــــع ــن الفصــــ ـــــه إلـــــل فيـــ ـــى غـ ـــــة الـــــايــ ـــــبت فـ وى البطلان. وهــذا مــا يـعني أن حكم ــي دعـــ

ـــر والـذي مــنح صيغة التنفيذ أو الإعتراف يكون  التحكيم التجاري الدول الصادر في الجــزائـ
قضائية، إلا في حالة مراجعة الحكم ذاته التي تؤدي إلى شل أثر  أي مراجعة محصناً من

 .2الصيغة التنفيذية لحين بت القضاء في طلب إبطال الحكم التحكيمي
 الآثار المترتبة على الطعن في الأمر الصادر بخصوص الإعتراف أو التنفيذ: -3

                                       
هي نفس الحالات التي يؤسس عليها الطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في الجزائر، وذلك بموجب  1 

 .129-128في هذا البحث، ص  من ق إ م إ . شرح هذه الحالات 1056 إلى م 1058إحالة من م 

في نفس الحالات التي يؤسس عليها الطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في الجزائر، وذلك بموجب  2
  .129-128من ق إ م إ . أنظر شرح هذه الحالات في هذا البحث، ص  1056إلى م  1058إحالة من م 
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تنفيذ حكم التحكيم من ق إ م إ على هذا الطعن وفق  1060يترتب حسب المادة 
التجاري الدولي. حيث لا تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري للحكم إلا إبتداء من إنقضاء آجال 
ـــذ  ـــام بـتــبـــلــيغ الأمر بالتنــفـي ـــــاف، إذ يجب على المحكـــوم له القيـ الطعن بالبطلان أو بالإســتــئــنـ

و الإستئناف( والتي يبدأ سريانها من تاريخ الأمر ثم إنتظار إنقضاء مواعيد الطعن ) البطلان أ
من ق إ م إ  1036بالتنفيذ، ثم يتجه بعد ذلك إلى رئيس أمناء الضبط ليتسلم منه حسب المادة

نسخة رسمية من حكم التحكيم تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية، وبذلك يصبح بين يديه السند 
  .1الإجباري التنفيذي الذي يمكّنه من الشروع في التنفيذ 

وبعد عرض وتحليل إجراء التحكيم كطريق إستثنائي وبديل لحل النزاعات  وفي الأخير
يتضح أن التحكيم التجاري الدولي قد صار بمثابة طريق عادي أصلي لحل النزاعات التجارية 
الدولية فهو يحسم خلافات قائمة بين أطراف من جنسيات مختلفة خاضعة لقوانين دول 

تالي فهو يحل مشكل تنازع القوانين متبعا في ذلك الضمانات العامة للتقاضي مختلفة، وبال
وقواعد التجارة الدولية. لكن التحكيم الداخلي لا يعرف نفس هذه المكانة، فدوره ثانوي مقارنة 
بدور قضاء الدولة نظراً لـلـضـمـــانـــات التي يمنحها هذا الأخير للمتقاضين، فهذا التحكيم كثيراً 

 الدول على تنظيمه بموجب أحكام قانونية في حين أنها تضع قواعد مرنة بخصوص تعملما 
 .2التجاري الدولي التحكيم

والتحكيم كطريق بديل عن القضاء في حل النزاعات قد صار إجراء بارزاً في عصرنا 
المتعاملين الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي الذي ساعد على إنتشاره رغبة 

الإقتصاديين في التحرر قدر الإمكان من القيود التي تفرضها القوانين الوطنية في مجال 
 التقاضي.

                                       
 .235-234عمر زودة، المرجع السابق، ص 1

  

2.-Daniel COHEN, op,cit, p 1  2 
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والتحكيم بصفة عامة إذا كان متوفراً على حسن نية أطرافه وعلى كفاءة المحكم، فإنَّه 
ات كسرعة سيحقق لا محالة معظم المزايا المترتبة على إجراء أحد الطرق البديلة لحل النزاع

الفصل في النزاع بإجراءات بسيطة وغير معقدة وبأقل تكلفة وفي سرية تامة بعيداً عن جو 
ـــلًا  العلانية بما يحافظ على الـعـــلاقات الودية بين الأطراف، وهو ما يجعله بحق طريقــــاً بدي

ضائية على عكس كل عن القضاء في حل الــنــزاعـــات خـــاصـة وأنــه يتم خارج سياق الدعوى الق
من الصلح  والوساطة القضائيين اللذين لا يتم اللجوء إليهما إلا بمناسبة رفع دعوى أمام 

  القضاء.
 

 

 
 

 

 :الخـــــــــاتــــــمة
من خلال دراستنا لكل ما سبق يتضح لنا جليا ما تلعبه الوسائل البديلة لحل النزاعات    

 من دور فعال في المحافظة على العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الأفراد.
ما لها من ايجابيات جعلها مختلفة لدى الكثير و تظهر هذه الايجابيات في السرعة    

 مور بطبيعة الحال الأعمال التجارية والمدنية.والمرونة والكتمان، وهي أ
حيث أن المشرع الجزائري قد أخذ بالصلح والتحكيم بموجب قانون الإجراءات المدنية    

والإدارية تماشيا مع تطور المجتمع بكل أبعاده، فهذه الطرق جاءت بهدفٍ يدفع لعدم 
الأكثر لحل نزاع مادامت كلها  المفاضلة، بما أنها تتم برضا الخصوم فإن لهم إتباع الإجراء

تحقق مجموعة من المزايا التي تقوم على أساس تفادي التعقيدات بإجراء التقاضي. فاعتبار 
الصلح والتحكيم طرق لحل النزاعات فإنها تنافس قضاء الدول في هذا الدور، إلا أنها لا تقوم 
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يتعلق بالتحكيم الذي يتم مقام الدعوة القضائية من حيث الضمانات التي تحققها خاصة فيما 
 خارج سياق القضاء.

ـــاضي أو بمبادرة منه والتحكيم يتم خــــارج  ــــام القــ ـــراف أمــ ـــــح يتم باتفـــــاق الأطـــ فالصل
ــــل القاضـــي من حيث الرقابة التي يمارسها بشأنه  ــد تدخـ ـــة لا يســتبـــعــ ـــيــ سياق الدعوى القضـــــائ

ي حالتي استصدار أمر لتقييد الحكم التحكمى أو في حالة مساعدة القضاء له فيما كما ف
يخص مثل صعوبة في تشكيل الهيئة التحكمية، فتبني هذا الطريق البديل لا يعني أن تتخلى 

 الدولة على سلطتها ومهامها في حل النزاعات.
ت أو تخفيف فإن الهدف الأساسي من هذه الطرق ليس إراحة المحاكم من النزاعا

 القضايا على القضاة بل هو إنعاش روح التسامح والعفو والحفاظ على الودية بين الأفراد.
على الرغم من إيجابيات ومزايا هذه الطرق إلا أنها لا تخلو من العيوب التي تخف     

 من فعالياتها ومن هنا يمكن أن نستخرج جملة من التوصيات:
كمين أثناء عملهم وذلك تفاديا لأي تماطل يحدث      ـــ وضع لوائح تحكم وتراقب المح

 من قبلهم مما يعرقل فعالية الإجراءات التي يقومون بها.
ـــ دراسة وفهم الطرق البديلة في الجامعات وذلك للتعريف بها وذلك من خلال إبراز 
ة       الايجابيات التي تتسم بها، مما يزيد اللجوء إليها ويخفف من كثرة القضايا المعروض

 على القضاء.
 ـــ إدراج قضاة مختصين في الصلح لتخفيف الضغط على القاضي الإداري.

ـــ وضـــــع حـــد أدنى لجــلسات الصلح التي يجب على القاضي أن يعقدها حتى يكون 
 هناك مجال واسع لنجاح الصلح.

 المواطنين.ـــ ترسيخ ثقافة اللجوء إلى هذه الطرق، ويتعلق الأمر بكل من القضاة و 
ـــ عمل على مشروع رفع الغموض الذي يكتنف الموارد لهذه الطرق البديلة لحل النزاع   
في انتظار صدور نص قانوني يوضح ذلك، فيجدر على قضاة مجلس الدولة التحرك لإصدار 

 اجتهاد قضائي بخصوص هذه المسألة.
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 أ_ النصوص التشريعية.

، يتضمن القانون المعدل، ج ر، ع 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم  -1
 .1975الصادر في سبتمبر  78
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، المتضمن القانون التجاري المعدل 1995سبتمبر  26، مؤرخ في 75/59أمر رقم  -2
 والمتمم.
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى 1966في يونيو مؤرخ  66/154أمر رقم  -3

 .08/09والملغى بموجب قانون  1966يونيو  9، الصادر في 470ج ر، ع 
 24يتضمن قانون الأسرة، ج ر. ع  1984يونيو  9مؤرخ في  84/11قانون رقم  -4

 .2005-02-27المؤرخ  02-05، معدل ومتمم. 1984يونيو  12صادرة في 
ــــا -5 تعلق بتوجيه النزاعات الفردية ـــــي 06/02/1990ؤرخ في ــــــم 90/02ون رقم ــــنقـ

 .1990، 6في العمل ج ر، ع 
 .1990أوت  18المؤرخ في  23_90قانون رقم  -6
يتعلق  1990فيفري  6الموافق ل  1410رجب  10مؤرخ في  02-90قانون رقم  -7

-06وتسويقها وممارسة حق الإضراب ج ر ع بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل 
 .1991-68المعدل والمتمم في  1990
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  -8

 .2008أفريل  23&، الصادرة في 2والإدارية، ج ر، ع 
 ب_ النصوص التنفيذية:

، المتضمن الانضمام بتحفظ 1988المؤرخ في نوفمبر  233-88مرسوم رقم  -1
الخاصة  1958يونيو  10الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك 

 .1988نوفمبر  23في  48القرارات التحكيمية الأحدثية،ج ر، عدد  عتمادبإ
، يحدد الاختصاص 10/08/1991، مؤرخ في 272-91مرسوم تنفيذي رقم  -2

 منه. 04. 03. 02، لسيما المواد 1990، لسنة 38الإقليمي لمكاتب المصالحة، ج ر عدد 
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معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية، في المنازعات  -1
 .1999الجزائر  الإدارية في النظام الجزائري، دار الأمل للنشر والتوزيع تيزي وزو،

 .1999، 2لابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج -2
محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  -3

 .2001الجامعية الجزائر 
الجزائر، محمد أمقران بوبشر قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -4
2001. 
محمد أمقران بوبشر النظام القضائي الجزائري،الطبعة الرابعة لديوان المطبوعات  -5

 ).200الجامعية، الجزائر 
محمد عمر سكسير ومعتز كامل مرسي شرح القانون المدني لإجراء منشأة المعارف  -6

 .2005الإسكندرية 
 .2005وائل للنشر، الأردن، محمد نصر الدين جودة، إدارة الدعوى المدنية دار  -7
العامة للعقود الإدارية، دار الفكر، الإسكندرية،  الأسسعبد العزيز عبد المنعم خليفة، -8
2005. 
 .2009عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -9

بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات البغدادي  -10
 .2009الجزائر، 
سنخونة سائح، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار الهدى، الجزائر،  -11

 .2011. 2ج
 

 ب/ الكتب المتخصصة:
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عبد الهادي عباس وجهاد عواش، التحكيم )التحكيم الاختياري، التحكيم الإلزامي،  -1
 .1982ة( دار الأنوار،دمشقالتحكيم في المنازعات الدولية والتحكيم في التجارة الدولي

أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري و الإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف،  -2
 .1987الإسكندرية 

عبد الحميد المساوي، التحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية  -3
1995. 
) تشريعاً وفقهاً وقضاء(  عبد المنعم الدسوقي التحكيم التجاري الدولي والداخلي -4

 .1995مكتبة مديولي، القاهرة 
مصطفى محمد الجمال عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة  -5

 .1998، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1الدولية والداخلية، جزء
النهضة محسن شفيق التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة التجارة الدولية( دار  -6

 .1998العربية، الإسكندرية 
، دار النهضة العربية، 2محمود مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة  -7
 .1999القاهرة 
محند أمقران بوشير، قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -8
 .2001الجزائر
المواد المدنية والتجارية، دار  علي عوض حسين، التحكيم الإختياري والإجباري في -9

 .2001الفكر، مصر 
 .2001يوسف دلاندة، قانون الأسرة، دارة هومة، الجزائر  -10
للعقود الإدارية، دار الفكر،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة  -11

 .2005الإسكندرية،
زعات المشروعات في المنا خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي،-12

 . 2006الدولية المشتركة، دار الشروق القاهرة 
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 .2007، 2بن صاولة شفيقة، الصلح في المادة الإدارية، دار هومة، الجزائر، ط -13
( منشورات مقارنةأبراء علاء، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية )دراسة  -14

 .2008الحلبي الحقوقية، لبنان 
منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف  -15

 .2008الاسكندرية، مصر 
 .2008محمد فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، الأردن  -16
، الصلح القضائي، دور المحكمة في الصلح والتوفيق الفيدانياري حسن ـالأنص -17

 .2009سة تأصلية و تحليلية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية دار بين الخصومة، 
إبراهيم جعفر رضوان، بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  -18

 .2009والتوزيع، الأردن 
طالب بن موسى، الوجيز في قانون التجارة الدولية، الدار العلمية الدولية، الأردن  -19
 د.س.ن.
 قضائيالاجتهاد ال

المؤرخ  51545قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  -1
 ، مجلة.18/06/1991

، المجلة القضائية عدد 15/07/1990المؤرخ  61710قرار المحكمة العليا رقم  -2
03/1992. 

، صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 102924قرار غير منشور رقم  -3
 حليمة حبار.، أنظر في ذلك 22/10/1993

المؤرخ  554509قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم -4
 .17ر  55/1999، نشرة القضاة، ع 23/10/1997

 الرسائل والمذكرات:
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 أ/الرسائل:

سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل النزاعات المدنية في القانون الجزائري، رسالة  -
 .2014-2013ون خاص، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الدكتوراه في الحقوق، تخصص قان

 ب/ المذكرات:

فريدة حسين، التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم الدولي،الصادرة في المجال الاستثماري  -1
الجزائري، مذكرة الماجستير في القانون، تخصص التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، 

 .2000-1999تيزي وزو، 
الصلح في المادة الإدارية، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير فضيل العيش،  -2

 .2003في القانون، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر، 
نسرين كروم، إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزئي،  -3

-2005ال، كلية الحقوق، جامعة سعيد دحلب بليدة مذكرة ماجستير، تخصص قانون الأعم
2006. 
الطاهر برايك، عقد الصلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العقود والمسؤولية،  -4

 .2007-2006كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر بن عكنون، 
خليل بوضورة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفق القانون الجزائري، مذكرة -5

 .2008-2007، قسنطينة وري منثماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة 
دراسة مقارنة، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني  يةسشمرجاء نظام حافظ نبي  -6

ة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلي
2008  scholer,najah.edr 
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، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي، ةقبحسان -7
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون عام، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق 

 .2011-2010اية جامعة عبد الرحمن منيرة بج
حسان كليبي، دور القاضي في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستير،  -8

 .2013-2012تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق جامعة أحمد بوقرة، بومرداس   
عبد الكريم، الطرق البديلة لحل النزاعات القضائية طبقا لقانون الإجراءات عروي  -9

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة  المدنية والإدارية،
 .2013-2012الجزائر 
_ زيري زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءت المدنية والإدارية 10

مذكرة ماجستير في القانون تخصص منازعات إدارية، كلية الحقوق، جامعة محمود محمري، 
 .2016-2015و تيزي وز 

 

 المقالات والملتقيات:

 أ/ المقالات:

حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود -1
الهندسية والإنشائية بإعداد المحكمين في دمشق، المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة، 

 .2008عمان، الأردن، 
كيم في المنازعات الإدارية، نشرة المحامي، صادرة ــــى، التحــــطفـــاني مصـــري تترا -2

 .2009، 9المحامين، سطيف، عدد عن منظمة 
أحمد الورقعي، الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجزائري الجديد،  -3

 .2009، 9نشرة المحامي، صادرة من منظمة المحامين بسطيف عدد 
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ـــعبد الكوادة ــــــه -4 ــــلح والوساطــــريم،" الصـ ــة كبديل جديد لفــ ـــض النزاعـ ة في ـات القضائيــ
 .2009، 9القانون الإداري"، نشرة المحامي، سطيف، عدد 

، 2الزاهي عمر، الطرق البديلة لحل النزاعات، مجلة المحكمة العليا، الجزائر، ج -5
2009. 
ـــــ -6 ء والتحكيم ) آفاق وتحديات( نشرة المحامي الصادرة ميد الأحدب، القضاعبد الحـــ

 .2010، 11عن منظمة المحامين، سطيف، عدد 
، التحكيم التجاري الدولي طبقا بقانون الإجراءات المدنية والإدارية يسعدحورية  -7
 .2010، 1الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر،، عدد  المحلية
حلية الجزائرية للعلوم القانونية المن العيساوي، التحكيم والحصانة الدولية حس -8

 .2011، 3والاقتصادية والسياسية جامعة الجزائر، عدد 

 

 

 ب/ الأعمال والملتقيات:

عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، محلية المحكمة العليا عدد  -1
 .2008، 1الطرق البديلة لحل النزاعات، ج، جوان، عن 16-15خاص، اليومين 

عمر زودة إجراءات تعيين أحكام التحكيم الأجنبي، محلية المحكمة العليا، عدد  -2
 .2008جوان عن الطرق البديلة لحل النزاعات  16-15خاص باليومين 

حليمة حبار، دور القاضي في الصلح والتوفيق بين الأطراف على ضوء أحكام قانون -3
ت المدنية والإدارية الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص باليومين الدراسيين الإجراءا

 .2008( 2جوان، عن الطرق البديلة لحل النزاعات )ج  15-16
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مضاربة كرطال بن حواء، صلاحيات القاضي في الصلح التلقائي للخصوم، مجلة -4
 2الطرق البديلة لحل النزاعات جعن  16-15المحكمة العليا، عدد خاص باليومين الدراسيين 

2008. 
شريفة ولد شيخ، طرق بديلة لحل النزاعات ) محاضر الصلح والوساطة لمسندات  -5

تنفيذية وفق قانون ) إ.م.إ ( المحلية التنفيذية للقانون والعلوم السياسية، صادرة عن كلية 
 .2012، 2الحقوق لجامعة مولود معمري، نيزي وزو، ع

 مواقع الإنترنت:

 رضوان عبيدات، الآثار الإجابية لاتفاق التحكيم وفق القانون الأردني المقارن  -1
أنور ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل النزاعات وعلاقتها بالقضاء، منشور  -2

 .www.majalah.new.ma. 02-01-2020في الموقع 
 المعاجم: 

 .1978، دار الفكر بيروت،4الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج  -1
حياء التراث، ط -2 ، 4معجم الوسيط، معجم اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وا 

 .2004مكتبة الشروق الدولية، مصر، 
 حرفان حازم، الوسائل البديلة لفض النزاعات: منشور في الموقع: -3

http://www.mleworld.com/newsletter/details.asp?topic%fid300   page 2. 
 .22:00على  13-01-2020

 أحمد طارق الباسط، مقارنة لإجراء القضاء،التحكيم، والخبير المحلف في المنازعات -4
 ememb.escicom.com.شركة سعودي  القانونية

 ثانياً: باللغة الفرنسية

A) Ouvrages : 
1-Daniel cohen, Arbitrage et société, L.G.D.J, Paris 1993. 

http://www.majalah.new.ma/
http://www.mleworld.com/newsletter/details.asp?topic%25fid300
http://www.mleworld.com/newsletter/details.asp?topic%25fid300
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2- Jean Robert et Bertrand Moreau, L’arbitrage (droit interne, droit 

internationale Paris) 6ème édition,Dallaz , Paris, 1993 .   
B) Articles : 

1-Gerad L’egier, droit cinlr ed  Dallaz, Paris 1996, P21. 
2-Bertrand Moreau, jurisprudence arbitrale , in revue jurisprudence 

commerciale,n°1,Paris, 2008, P 55-59. 
3-Freddy La procédure d’homologation de la transaction, une présence 

accrue de juge administratif) in revue de la recherche juridique (droit prospectif), 
presses universitaires, AIX-Marseille,n°1,2007 p285-330 . 

4-Géraldine charvier, Réflexion sur la transaction administrative, in revue   
française de droit administratif,  Dallaz, paris, n°3, 2000, p548-566. 

5-Houria yessad, L’arbitrage commerciale international in EL Mohamat. 

Revue des avocats de la région de tizi ouzow,n°5, 2007, p34-55. 
6-khalid Zaher, le moureau droit marocain de l’arbitrage interne et 

international, in revue de l’arbitrage, paris n°1, 2009, p71-144. 
7- Xaurie lagarde, transaction et l’ordre publique, in recueil le dallaz, paris, 

n° 14, 2000, p217-224. 
C) Autres ouvrages : 

Sidi Mohamed Idrissi, Arrouse le Rôle du juge dans l’exécution des 

sentences arbitrales, Eurommad, www.eipa.eu.p1-4.  
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 45.................................................ج( ركن السّبب

 45...................وضوعية الخاصّة لإتفاقية التحكيمثانياً/ الشروط الم
 45......................................................أ/ الأهليــة
 45................................( أهلية الشخص الطبيعي1
 46................................( أهلية الشخص المعنوي 2

 47........................................ب/ قابلية النزاع للتحكيم
 47.........................( المسائل المتعلقة بالنظام العام1
 48....................مـســائل المتعلقة بحالة الأشخاص( الـ2



 
101 

 48.....................( المسائل المتعلقة بأهلية الأشخاص3
 49..........................................الفرع الثالث: آثار إتفاقية التحكيم

 49...................................لآثار الإجابية لإتفاقية التحكيمأولا/ا
تحكيم بدلا من اللجوء أ( إلتزام الأطراف بحل نزاعاتهم عن طريق ال

 49................................................................إلى القضاء
ة بدلًا ــيــمــيــكـحــة التــــمــكـــحــمـى الــــزاع إلـــنــل الــة حــهمــب( إسناد م

 50................................................................القضاء من
 52..................................ر السلبية لإتفاقية التحكيمثانياً/ الآثا

 53....................................لثاني/ التنظيم الإجرائي للتحكيمالمبحث ا
 53........................................المطلب الاول :الخصومة التحكيمية

 53...............................................الفرع الأول/ تشكيل المحكمة
 53........................................أولًا/ تعيين المحكم والمحكمين

 54....................................في إطار التحكيم الداخلي -أ
 54............محكم أو المحكمين بإتفاق الأطرافتعيين ال -1
 54..........مين من طرف القضاءتعيين المحكم أو المحك -2

 55............................في إطار التحكيم التجاري الدولي -ب
 55..................ي تحكم تعيين المحكم أو المحكمينثانيا/ الشروط الت

 56...............................................تسمية المحكم -أ
 56.............................................عدد المحكمين -ب
 57.......................................قبول المحكم لمهمته -ج
 57..........................................رد المحكم أو عزله -د
 58..................................ومسؤوليتهسلطة المحكم  -ه
 59..........................................بخصوص الأتعاب -و
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 59..................................التحكيمية الفرع الثاني/ إجراءات المحاكمة
 59......على إجراءات المحاكمة التحكيمية القانون الواجب التطبيق -أولاً 

جراءات في إطار التحكيم القانون الواجب التطبيق على الإ -أ
 59....................................................................الداخلي

في إطار  القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة-ب
 59.....................................................التحكيم التجاري الدولي

 60......................التحكيمثانياً/ قواعد سير الإجراءات أمام محكمة 
 64................دعوى المعروضة على محكمة التحكيمالفرع الثالث/ إنتهاء ال

 64م........................................النهاية الطبيعية للتحكي -أولا
 65..................................للتحكيمالنهاية غير الطبيعية  -اثاني
 65..............................ثار المترتبة على نهاية التحكيمالآ -ثالثاً 

 65......................لي المحكم أو المحكمين عن القضيةتخ -أ
 66..............................بالنسبة للتحكيم الداخلي -1
 66...................حكيم التجاري الدوليى التبالنسبة إل -2

 67.............المقضي فيهحيازة الحكم التحكيمي لقوة الشيء -ب
 67............................................المطلب الثاني: الحكم التحكيمي

 67.........................................الفرع الأول/ صدور الحكم التحكمي
 68...........................................أولا/ تعريف الحكم التحكمي

 68................................................الحكم النهائي-أ
 69..............................................الحكم الجزئي -ب
 69...........................................الحكم التحضيري  -ج
 69...................................الحكم الإتفاقي )الرضائي( -د
 69............................................فسيري الحكم الت -ه
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 70..................................ثانيا/ شروط صدور الحكم التحكيمي
 71...................................................الفرع الثاني/طرق الطعن

 72.............................................أولا: طرق الطعن العادية
 72....................................................المعارضة-أ
 72.................................................الاستئناف -ب

 74.......................................ثانيا: طرق الطعن غير العادية
 74.........................اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -أ
 77.............................................الطعن بالنقض -ب
 78.....................................أثر الطعن غير العادي -جـ

 79.........................................التحكيميرع الثالث/ تنفيذ الحكم الف
 79...................................../ تنفيذ أحكام التحكيم الداخليأولاً 

 81.............................يذ أحكام التحكيم التجاري الدوليثانياً/ تنف
 81..................راف بحكم التحكيم التجاري الدوليأ( طلب الإعت
 82......................نفيذ حكم التحكيم التجاري الدوليب( طلب ت

 82......../ عريضة طلب تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي1
 82.....لدولي/ الفصل في طلب تنفيذ حكم التحكيم التجاري ا2

 83...........الصادر بشأن الإعتراف أو التنفيذج/ الطعن في الأمر 
 83...الطعن في الأمر القاضي برفض الإعتراف أو التنفيذ -1
 83....لقاضي بقبول الإعتراف أو التنفيذالطعن في الأمر ا -2

لصادر بخصوص الآثار المترتبة على الطعن في الأمر ا -3
 84.........................................................الإعتراف أو التنفيذ

 87....................................................................الخاتمة
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 89....................................................قائمة المصادر والمراجع
 98....................................................................الفهرس
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